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مقدمة

الحریات العامة التي كرستها و  الحقوقبدساتیرها الحدیثة فيجل الدولت اعترف

ما تقره أولو  ،دساتیرهایها اعتبرتها من المبادئ السامیة التي بنت علو  المواثیق العالمیة

.لحمایتها ةقانونیآلیاتوضعانتهاكات ب أيالحریات من و  ضمان هذه الحقوقالدساتیر هو

،ةالسلطات الثلاثبإسنادها  إلى في تسییر وظائف الدولة  ةالدستوریالأنظمةجرت و         

التنفیذیة مهمة تنفیذ هذه القوانین سلطة للت دعهو  ،مهمة سن القوانینالتشریعیة بمنح السلطة 

تطبیق هذه القوانین.بتختصفالسلطة القضائیة إما

سن عن طریق الشعبیة  الإرادةالتعبیر عن  على لشعب تسهراتشریعیة ممثلة السلطة وال    

، لكن تدخل وطغیان السلطة التنفیذیة في عملیة سن الحریاتو  لصالح حمایة الحقوقالقوانین

ضوابط تضع ، التيهذه الحریات لصالح السلطة التنفیذیةتجذب الكفة إلى تقیید 1القوانین

لتجنیب المجتمع فوضى ممارستها الحریات في المجتمع و  قانونیة لتنظیم ممارسة الحقوق

لسلطة التنفیذیة الدور المهم الذي تلعبه في حمایة المجتمعنكر لیولا احد .دون قیود

.الصالح العامو 

العملي الوجه هي الإدارةف ، 2واحدةلعملة الإدارة وجهانو  السلطة التنفیذیةتعتبر 

حمایة المصلحة و  الحریاتو  في ضبط ومراقبة ممارسة الحقوقأداة السلطة التنفیذیة و  للدولة

العامة التي هي مصلحة المجتمع ككل.

الحقوق  لحساب  السلطة و  دور الإدارة  من الآمر الناهي بقهر وقمع الحریاتتغیر

إشباع حاجات و  التنفیذیة والدولة، وأصبح في ظل الدولة القانونیة یصب في خدمة المواطن

هام الدولة  وحقوق الأفراد فمالأمان لهما،و  السهر على تحقیق الأمنو  المجتمع معاو  المواطن

ه دولة في لنیل  شھادة دكتوراأطروحة،1990السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري  لسنة ، لوناسي ججیقة-1
.2008-2007،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،القانون 

الجزائریة للعلوم القانونیة   جلة،م-القبول والرفض-بین الواجب والخیار الإدارة، رد بوحمیدة عطاء الله -2
.269،ص32008،عددجامعة الجزائر السیاسیة ،والاقتصادیةو
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إلا  بما اقرهمنهااقتراب الإدارة عن  محددة بالقانون، ما جعل حریات الأفراد في منأى 

سمح به القانون.و 

بامتیازات   دولةلللإدارة ممثلة االقانون و  الفقهالمصلحة العامة اعترف  ةحمایلأجل و      

.في المجتمعتتمسك من خلاله بزمام الأمور  قوة  تجعلها في مركزالتي السلطة العامة 

الأمن،و  تلك المتعلقة بالنظام العامالمتغیرة خاصةالمصلحة العامة و مقتضیاتلاعتبارات

، إلا المتغیرةاتجاه ظروف الحیاة الملائمة التصرفات لاختیارلإدارة سلطة تقدیریة لمنحت 

منح الأفراد  لحقوقهم كثیرا ما تتغاضى عن،ةسلطتها التقدیریطار إعمال الإدارة لإانه في 

،اعترفت بها القوانین الداخلیة بحجة حمایة المصلحة العامةو  التي  أقرتها المواثیق الدولیة

ملتزمة بذلك السكوت عن ،حریاتهمو  متهربة من الرد على طلبات الأفراد بممارسة حقوقهم 

الرد على هذه الطلبات.

مقتضى ذلك أن و  ،الإدارة في تعاملها مع الأفراد ملزمة بالتعبیر عن إرادتها نإالأصل 

لتمكینهم من تكییف ،تصب إرادتها في شكل أو مظهر خارجي لإعلامهم بهذه الإرادة

.تصرفاتهم وفقها

 إزاء  الإدارة    للتعبیر عن مواقفالأساسیةالوسیلة الإداریةتعتبر القرارات 

ما لم ،ملزمة بتفریغ هذه القرارات وفق شكل معین بحد ذاتهوهي غیر إلیهاالطلبات المقدمة 

.یلزمها القانون بذلك

عملیة إیجاد حلول  ةومحاولبموجب الدستورحمایة هذه الحقوق المكفولةولأجل

عن  تكییف قانوني لواقعة سكوت الإدارة بتدخل المشرع،للمشاكل القانونیة الناشئة عنه 

مؤسس قانونا بوضع إطار نظري عام لإرادة مفترضة للإدارة و  واضحإرساء تأویلطریق 

مفترضة اعتباره تعبیرا عن إرادة ب،یقاس على أساسها الأثر القانوني الناتج عن هذه الإرادة 
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مرتبا بذلك اثأر  قانونیة،1)ذو طبیعة خاصة(افتراضيتبعا لها قرار إداري ءاینش،للإدارة

.یة العامة لسكوت الإدارة عن الرد، وتلك هي النظر الإدارةعلى سكوت 

جانب التعبیر  إلىللإدارة(الاستثناء)، اعتبر السكوت وسیلة تعبیر ضمني بناءا عن ذلك

.(الأصل)الصریح

مشكلاتیثیره من نظرا  لما بالغة ةأهمی ذو  الإدارة عن الرد  سكوتموضوع  إن        

التي تولى ،لذا لا زالت العدید من الدول الدیمقراطیة،امرتبطة بالحقوق المكفولة قانونقانونیة

قانونیة لسكوت الإدارة عن الرد كضمانة ضوابطوضع لتسعى ،الحریاتو  أهمیة للحقوق

أمام سلطتها و  ،لحمایة حقوق الأشخاص في مواجهة الإدارة  أمام سلطتها العامة من جهة

.لیة أو كانت نتیجة تعسف أو إهمالسواء كانت نتیجة  لملائمة فعمن جهة أخرى التقدیریة 

كآلیة كفیلة  لتأویل سكوت   عن الرد الإدارةنظریة سكوت التشریعات المقارنةت دبذلك اعتم

أمامها.حریات الأفرادو  ضمان حمایة حقوقل و اثر قانونيبمنحه قیمة قانونیة الإدارة

إلا انه  لم ،لكن بالرغم من  هذه الأهمیة الكبیرة لموضوع  سكوت الإدارة عن الرد 

بالأمر مما جعل الخوض في البحث فیه لیس ، یحظ بالعدید من الدراسات المتخصصة

خاصة تلك المتعلقة بكیفیة إعمال المشرع الجزائري،فقلة المراجع المتخصصةالهین.

جعلته ،إلا أن أهمیة الموضوع  البالغة  ،مسعانا عرقلا 2ندرة الاجتهاد القضائيو   للنظریة

.ثیرهایذو جاذبیة متزایدة نظرا للمسائل المهمة التي 

أهمیةبحسب ما تولیه من  الإدارةلنظریة سكوت إعمالهااختلفت التشریعات في منحى و    

حریات و  منحى متغیر بتغیر میزان سلطات الإدارة أمام حقوق وهو  ،الحریاتو  للحقوق

للسماح التشریعات اعتنق نظریة سكوت الإدارة  هذه  على غرار المشرع الجزائري و  .الأفراد

.بممارسة حقوقهمللأفراد بمواجهة سكوت الإدارة عند المطالبة  

.للإدارةطبیعتھ تختلف عن طبیعة القرار الإداري الصریح الصادر عن الإرادة الصریحة -1
لعدم وضوحھا، أونتیجة لتخوف الأفراد من سلطة الإدارة ولعدم وجود نصوص واضحة  تنظم سكوت الإدارة -2

.مقاضاة الإدارة دالأفرا ىیتحاش
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والبحث في منحى اعتماد النظریة العامة  لسكوت الإدارة عن الرد من قبل المشرع 

الحقوق و  یعتبر كطرح عام لواقع الحریات،الأثر الذي رتبه عن سكوت الإدارة و  الجزائري 

الحقوق.  و  تشخیص لمدى تفعیل القانون الجزائري لتكریس هذه الحریاتو 

الحالیة، حیث تدخل الجزائر مرحلة مفصلیة في الآونةتسي  هذا الطرح أهمیة خاصة  في یك

الذي أولى أهمیة خاصة للحریات والحقوق ،20161حیاتها الدستوریة باعتماد دستور 

ذلك باعتماد  آلیة جدیدة لضمان تكریس فعلي للحقوقو  لم تولیها الدساتیر السالفة، ةالأساسی

التي تسمح للأفراد، بصدد تطبیق القوانین علیهم  من قبل القضاء، بدفع القوانین الحریات،و 

.2الحریات المعترف بها في الدستورو  التي لا  تكرس الضمانة القانونیة للحقوق 

المشرع بالتالي،الحقوق الأساسیة  یفرض نفسهو  فان تشخیص واقع الحریاتلذا     

إلا ستنهال على  و لتقییم مدى مطابقة هذه القوانین مع الدستور الجدید،مدعوالجزائري 

الحریات و  القضاء قضایا الدفع بعدم الدستوریة  للقوانین التي  تنتهك حرمة الحقوق

الدستوریة. 

الخاصة للبحث في اثر سكوت الإدارة عن الرد في القانون  ةتلك هي الأهمی

الدستور للحریاتالجزائري لضمانالمشرعجسیدتمدى فیه إلىسنتطرق الذي و  الجزائري، 

منحى اعتناقه لنظریة سكوت الإدارة.سیتضح منالأساسیة والذيالحقوق و 

على هذا الأساس فان إشكالیتنا  تصب في التساؤل حول موضع المشرع الجزائري من  و

عن الرد على  سكوت الإدارةالأثر الذي رتبه على و  النظریة العامة لسكوت الإدارة عن الرد

؟  وبالتالي فان الإجابة علیها تكون على النحول التالي :الطلبات

.، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 7، مؤرخة في 14،ج ر رقم 2016مارس 6مؤرخ في 01-16القانون -1

"یمكن ا إخطار المجلس الدستوري  بالدفع بعدم الدستوریة  بناءا عن المحكمة 2016من دستور188جاء في المادة  -2

أمام جهة قضائیة  أن الحكم التشریعي  الذي  یتوقف یدعي احد الأفراد في المحاكمة العلیا او مجلس الدولة ، عندما 

تطبیق  تطبیق هذه  و  كیفیات و  یضمنها الدستور.  تحدد شروطالحریات  التيو  علیه  مال النزاع  ینتهك  الحقوق

الفقرة بموجب قانون  عضوي. " 
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في الفصل الأول بموضع المشرع الجزائري من النظریة العامة لسكوت الإدارة الإلمام -

من حیث و  في منحى تطبیق النظریة من حیث إطارها النظريوالبحثالرد عن 

إطارها القانوني. 

الفصل الثاني إلى الأثر الذي رتبه المشرع الجزائري على طلبات في  التطرق -

حریاتهم المكفولة بموجب الدستور.و  الأفراد لممارسة حقوقهم
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الفصل الأول 

النظریة العامة لسكوت الإدارةموضع المشرع الجزائري من 

أمام الأفراد لعدم إفصاح  اعائق ى الإدارةلطلبات المقدمة إلعلى ا دالسكوت عن الرّ یشكل 

الإدارة عن إرادتها في قرارات ظاهرة تسمح لهم بمعرفة وضعیتهم و إرساء حقوقهم القانونیة 

.الزام المشرع لها بإصدار قرار صریحإلا في حالة ،أمامها

و سوء   للأفراد  تضلیلاه منو ما یشكلخارجيو لعدم وجود قرارات ظاهرة في شكل 

ا لمنظراإهدار للحقوق و فوات مواعید الطعن القضائي یؤدي إلى مام،تأویل لسكوت الإدارة

أن  فتراضباتدخل المشرع في العدید من الدول ،من مشكلات قانونیة عدیدة الإدارةسكوت یثیره 

الباطنة بالرغم من سكوتها و التزامها الصمت عن البت في الطلبات إرادتهاالإدارة أعلنت عن 

المعروضة علیها.

استوجب ،نظرا لما لواقعة السكوت من أهمیة بالغة على حقوق الأفراد التي یكفلها القانون

بافتراض له،قانونیةبتنظیم هذا السكوت و تحدید أثار من الدولتدخل المشرع في العدید الأمر 

ة دار بوضع إطار نظري عام لإرادة مفترضة للإ، إرادة ضمنیة للإدارة لا وجود لها في الواقع

تباینت الدول في تنظیمها القانوني و تكییفها لواقعة السكوت (المبحث إذ (المبحث الأول)، 

الثاني)

المبحث الأول

  عن الرد سكوت الإدارةالنظري ل الإطار 

القانونیة الآثارتعد دراسة مضمون نظریة سكوت الإدارة أمرا في غایة الأهمیة في ظل 

رادة الإلما تثیره واقعة السكوت من غموض حول الإرادة الحقیقیة للإدارة مع ،المترتبة عنه

ونطاقه في ظل   و للسكوت (المطلب الأول)بات من الضروري تحدید مفهوم ف لها،ضمنیة ال

السلطة الممنوحة للإدارة (المطلب الثاني).
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المطلب الأول

  عن الرد مفهوم سكوت الإدارة

وذلك لتبیان الأثر القانوني المترتب عنه، یعتبر تحدید مفهوم سكوت الإدارة أمرا ضروریا

.تبیان أنواعه (الفرع الثاني) و ،بتعریفه (الفرع الأول)

الفرع الأول

تعریف السكوت

اغلب التعریفات و المفاهیم ، ولا یزال تعریف السكوت یثیر نقاش بین فقهاء القانون الإداري

الواردة  حول السكوت كوسیلة تعبیر عن الإرادة جاءت في المنظور المدني، لذا ارتأینا أن نورد 

 . لإدارةاإلا القلیل منها بما یتفق مع إمكانیة إسقاط لمفهوم السكوت كوسیلة تعبیر عن إرادة 

إلى تعریفه لغة (أ) و تعریفه اصطلاحا (ب).وعلیه سنتطرق

التعریف اللغوي:-أ

یقال: سكت سكتا و سكوتا: صمت، امتنع عن الكلام.

وسكوت ورجل ساكت،وقیل: سكت تعمد السكوت، وأسكت: أطرق من فكرة أو داء

ورجل سكت: قلیل الكلام فإذا تكلم أحسن، وكذلك یستعار ،وساكوت وسكّیت كثیر السكوت

1السكوت للسكون و الهدوء.

.2وعلیه فالسكوت لغة الصمت و السكون و قطع الكلام و تركه عمدا او لعذر

،في القانون العامدراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،القضائیة علیهام نوال، القرارات الإداریة الضمنیة و الرقابة اید-1

                                                                         11ص ،2010سنة بكر بلقاید، تلمسان،أبوجامعة 

جامعة ،في القانون العام هدكتورالنیل شهادة الأطروحة ، ،الإداريعلى وجود القرار وتأثیرهاواقعة السكوت ، بركات احمد-2

.      111ص ،2014-2013سنة،أبو بكر بلقاید، تلمسان
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التعریف الاصطلاحي: - ب

حالة سلبیة غیر مصحوبة بلفظ أو إشارة هو   :الشریعة الإسلامیة حالسكوت في اصطلا"

أو فعل شيء ینبئ عن الإرادة و یدل علیها".

الإرادة. و یعني السكوت عند علماء التفسیر هو إخفاء و كتمان، أو عدم التعبیر عن فالسكوت 

1في الأصل أنه السكون و الإمساك وترك عن الكلام.

یرى الأستاذ السكوت في اصطلاح فقه القانون :T. BARRAUT أن السكوت یعني

أو هو التزام  حالة سلبیة لا یرافقها لفظ أو ،الكلام أو السلبیة، و عدم العمل بصفة عامةعدم 

ومن .2عن الإرادة إذا لابسته ظروف معینةارة  أو عمل قد یحمل معنى التعبیركتابة أو إش

"ما ذكره الدكتور سلیمان مرقس بان،تعریف السكوت أیضا السكوت في ظاهره هو عدم التعبیر :

."عن الإدارة، بل أكثر هو انعدام التعبیر بنوعیه صریحا أو ضمنیا

سلبي و لا یعبر عن یعتبر موقففالسكوت حسب ما تقدم في اصطلاح فقهاء القانون 

و  الإرادةعن  إعلانما لم تحط به ظروف معینة تجعله ضمني أو شكل صریحبأي الإرادة

إذا لابسته ظروف معینة تدل عنها. الإرادةیحمل السكوت معنى بالتعبیر عن  قد إي ،معبرا عنها

بحسب المعجم القانوني،فالمفهوم القانوني لسكوت الإدارة یخصمافی

« Le silence de l’administration est l’absence de réponse de l’administration à

une requête qui peut être assimilée à une décision dite tacite positive ou négative

et en en matière contentieuse c’est une décision de rejet résultant du silence gardé

pendant quatre mois par l’administration ».3

القبول بأن یكون مقترنا بقرار ضمني والذي یمكنمن الإدارة عن الطلب غیاب الردهو ف 

ي قرار ضمنأشهر هوأو الرفض، أما في مجال المنازعات فان سكوت الإدارة لمدة أربعة 

بالرفض. 

9نقلا عن دایم نوال، المرجع السابق، ص -1
،2003، الإسكندریة، طبعةدار الفكر الجامعي،دراسة مقارنة،الإعلان عن الإرادةمة السكوت في قی،عادل جبري محمد-2

  .49ص 
3 - dictionnaire du vocabulaire juridique, objectif droit, 3 édition , litec .
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الفرع الثاني: أنواع السكوت

(أولا)، السكوت تتمثل في السكوت المجرد،یمكن تصنیف السكوت إلى ثلاثة أنواع

(ثانیا)، والسكوت الملابس (ثالثا).الموصوف

Silenceأولا: السكوت المجرد  Abstrait

هو حالة ف ،وظاهرهعرف الفقه السكوت المجرد بأنه السكوت الذي یكون ساكنا في باطنه 

سلبیة محضة غیر مصحوبة بلفظ أو إشارة أو كتابة أو فعل شيء ینم أو ینبئ عن الإرادة و 

1.دلالة عنها أي لیس له

فالسكوت المجرد هو سكوت محض غیر مقترن بظروف و ملابسات ولا قرائن تدل على 

.قانونيأي أثرینشا عنه  ولا  لا قیمة قانونیة لهإرادة للإدارة، أي تعبیر عن

Silenceثانیا: السكوت الموصوف  Qualifié

هو سكوت الإدارة الذي تصاحبه ظروف معینة یحددها القانون مسبقا، إذ یمنح لها دلالة 

فالسكوت 2(وصف، نعتا) یوحي بالتعبیر عن إرادة الإدارة و التي تكون إما بالرفض أو القبول.

ر عن تعب،مرتبط بظروف محددة قانوناأحكامه،تكفل المشرع بتنظیم الموصوف هو سكوت

أن یشار في النص معنىب،إلا بإرادة المشرعلا یتحقق فرادة الضمنیة و الباطنة للإدارة، الإ

   .هالسكوتاثر بتقریرالقانوني صراحة لحالة السكوت لتحدید موقف الإدارة 

التزام بالكلام معتبرا السكوت الذي یكون حین یفرض القانون الموصوف هو السكوتف

وصفه و نظمه القانون و اعتد به الذي هو السكوت أي رفضا وفق للقانون، أورضا السكوت

و رتب علیه أثر بالقبول أو الرفض. 3الإرادةتعبیرا عن 

ابو بكر ص، جامعة الخالنیل شهادة الماجستیر في القانون أطروحة، یعیش مجید، دور السكوت في التصرفات القانونیة-1

  .29ص 2008 - 2007تلمسان، السنة الجامعیةبلقاید ،

11، صالمرجع السابقم نوال، یدا - 2

241، صالمرجع السابق،بركات أحمد-3
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وعلیه فإن السكوت الموصوف هو الذي یقوم علیه الأساس القانوني لنظریة سكوت الإدارة 

بحثنا.عن الرّد و هو محور 

Silenceلابس: السكوت الملثاثا Circonstancié

إتیان ما یقوم مقام  أو  ،یكون ساكنا في ظاهره متجها لإحداث اثر في باطنههو سكوت

یستنبط القضاء من خلالها دلالة لهذا ،مقترن بظروف وقرائن و ملابسات ، أي یكون 1الفعل

  . الإدارةالمشرع بمنح وصف قانوني لسكوت إغفالوهذا في حالة ،السكوت

طبقا للسلطة التقدیریة للقاضي بخلاف  الإدارةفالقضاء هو الذي یضفي دلالة لسكوت 

القانون.أساسهالسكوت الموصوف الذي یكون 

وعلیه فإن أثر سكوت الإدارة  إما مستنبط من القرائن و الملابسات و الظروف الظاهرة 

الإرادة الضمنیة للإدارة او یقرره القانون وفقا لإرادة مفترضة  للإدارة بالقبول تقاس على أساسها 

أو بالرفض.

الفرع الثالث

اكتفاء المشرع باعتماد السكوت الموصوف في ترتیب الأثر القانوني

القانوني فانأمام السكوت المتعدد للإدارة وعدم صلاحیة السكوت المجرد في ترتیب الأثر 

كلاهما معا وفقا  أوالسكوت الموصوف والسكوت الملابس المقارنة مخیرة بین اعتماد التشریعات 

  .عن الرد الإدارةللمنحى المراد من اعتناقها لنظریة سكوت 

ي إبعادلوبالتا،دون السكوت الملابسلسكوت الموصوف باعتماد ا ىاكتفالمشرع الجزائري 

 و الظروف القرائنأساسضائیة على لسلطة القا هستنبطتالذي یمكن أن التأویل

.طبقا للسلطة التقدیریة للقاضيالموضوعیة 

.119، ص نفسهالمرجع ، احمدبركات-1
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و ذلك  ،المشرع الفرنسي هو الأخر اكتفى باعتماد السكوت الموصوفكذلك 

بالتالي لا حاجة لاعتماد السكوت الملابس،لم بكل حالات سكوت  الممكنةأ لأنه

وضبط محكم   الإدارةتكییف سكوت ل عامة بوضع قواعد ،وسد كل الثغرات القانونیة

عنها.للاستثناءات الواردة

انيالثمطلبال

  للإدارةعن الرد  في إطار السلطة  الممنوحة  الإدارة  إعمال نظریة سكوت

التي هي هدف حمایة الحقوق والحریات   بنظریة سكوت الإدارة عن الرد المشرعتبني

في المسائل التي تتمتع فیها أكثرلذا تم التركیز في اعتماد النظریة ، رهینة السلطة التقدیریة

فیه( الفرع الأول). الإدارةسكوت تساع نطاقلاالإدارة بالسلطة التقدیریة 

بإلزاملبعض الحقوق ضمان حمایة قانونیة بنصوص صریحة إلىسعى المشرع 

استبعدجعلهما بإصدار القرار الإداري الصریح   في إطار الرّد على طلبات الأفراد  الإدارة

(الفرع         بالرغم من إلزام القانون لهابهتمسك الإدارة أمامتكییفه و التطرق إلى السكوت

الثاني).

الفرع الأول

السكوت في إطار السلطة التقدیریةاتساع نطاق 

(سكوت قانوني منتج لأثر قانوني)

سلطة تقدیریة تجاه بعض التصرفات  للإدارةیمنح القانون نتیجة امتیازات السلطة العامة، 

القانونیة، فإن شاءت أصدرت قرارا إداریا بالموافقة أو الرفض، و إن شاءت سكتت عن الرّد عن 

وما هي مكانة سكوت الإدارة في ؟ ة الطلب المقدم إلیها. فما المقصود بالسلطة التقدیریة للإدار 

  ؟التقدیریة تهاظل سلط
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.سلطة تقدیریة عندما لا تتقید مقدما بسلوك معینا للإدارةتكون مفهوم السلطة التقدیریة

اختیار القرار و الوقت  و التصرفبالسلطة التقدیریة للإدارة حریة التصرف أو عدمیقصد

.1القراراتوحریة التقدیر في ملائمة إصدارالقانونالمناسب على إن یتم ذلك في إطار تطبیق 

فالسلطة التقدیریة للإدارة تنحصر في حریة التقدیر التي یتركها القانون للإدارة لتحدید ما 

.2یصح عمله وما یصح تركه

Françoisویرى  Benoitتكون تقدیریة إذا كانت الجهة الإداریة أن سلطة الإدارة

تقدیر مدى ممارستها لصلاحیتها إذا توافرت الشروط التي تبرر صاحبة الاختصاص حرة في

.3ذلك قانونا. فتتمثل السلطة التقدیریة  في تقدیر مدى ملائمة  إصدار القرار الإداري من عدمه

هي  لها بالسلطة المطلقة بلیعني الاعترافوالاعتراف بالسلطة التقدیریة للإدارة لا 

ارین أو تدبیرین أو تصرفین على الأقل مطابقین بالتساوي للقانون إمكانیة الاختیار بین اتخاذ قر 

.4و للأسباب التي تفرضها للمصلحة العامة في الظروفباعتماد الملائمة في اتخاذ التدبیر 

:في ظل السلطة التقدیریة الإدارة  سكوتمكانة 

حق الإدارة في ممارسة سلطتها التقدیریة في تقدیر ملائمة اتخاذ التدبیر في الظروف یتمثل 

تنصب  هذه السلطة  و، وللأسباب التي تفرضها المصلحة العامة، سواء بالقبول أو الرفض 

على  بعض عناصر القرار الإداري الصریح  والمتمثلة في سبب القرار أیضاالتقدیریة 

.، هذا من جهةوموضوعه أو محله وشكله إلا في حالة إلزام القانون شكلا معینا

فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة -1

.53ص 2011،ین طفلس،نابلس

طبعة ، الصیلیة مقارنة في ضوء الفقه والاجتهادأدارسة ت،الطبیعة القانونیة للقرار الإداري،عصمت نعمان إسماعیل-2

  .133ص  2009 ،الأولى

شهادة الماجستیر لنیل أطروحةفي الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص،  الإداري، دور القاضي مزیان كریمةأ - 3

  .102ص ،2011-2010السنة الجامعیة جامعة باتنة،في العلوم القانونیة،

.133صإسماعیل، المرجع نفسھ،عصمت نعمان-4
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من جهة أخرى السلطة التقدیریة للإدارة لا تتوقف عند حریة التقدیر في اتخاذ التصرف  و

وهذا  الرد صراحة أو السكوت عن الرد على الطلباتالقانوني بالقبول أو بالرفض، بل تمتد إلى 

طبقا لسلطتها التقدیریة و مبدأ الملائمة لهل و علیه فان الإدارة، .لاعتبارات المصلحة العامة

الوقت  صراحة فيعدمه والردالتصرف منكامل الصلاحیة و السلطة في تقدیر و ملائمة اتخاذ 

المناسب أو السكوت عن الرد تماما.

، قد لسلطتها التقدیریة، ویعتبر سكوتها قانونیا الإدارة إعمالیتسع نطاقه في  الإدارةوت فسك

الحریات و  قانونیة للحقوقلتكریس حمایةأو الرفض  السكوت بالقبولیتدخل المشرع لتكییف هذا 

ظل هذه السلطة التقدیریة. في

الفرع الثاني 

السلطة المقیدةعن الرد في ظلسكوت الإدارةالمشرع  لو تغییبا غیاب

قانوني)غیرقانوني منتج لأثرغیر (سكوت

تكون سلطة الإدارة مقیدة باتخاذ القرار الإداري عندما یلزم القانون الإدارة     بالتصرف 

. أي بنحو غیر مبین في النصوص القانونیةعلى التصرفإرادتهایحد من معین أوعلى نحو 

لا   لأنها،وباتجاه محدد دون أي إمكانیة اختیار مخالف،أنها التزام بالتصرف بمقتضى القانون

یعلم الجمیع  إذحدد  مبل هي مجبرة على اتخاذ قرار ،حریة التقدیر أوتملك حریة الاختیار 

.1معینةعند توافر شروط  الإدارةمسبقا بالقرار الذي ستتخذه 

لإحكام الإدارةالمشروعیة وخضوع مبدأو مبررها ونفالسلطة المقیدة مصدرها القان

.2القانون بمفهومه العام

بالرّد على الطلبات المقدمة إلیها بإصدار قرارات إداریة  ةلزموعلیه فتكون الإدارة م

صراحة و بالتالي لا في حالة فرض القانون علیها  واجب الردصریحة سواء بالقبول أو الرفض

.  135 ص، المرجع السابق، عمان إسماعیلعصمت ن-1

.19، ص2007طبعة ، ، الجزائرشریعیة فقهیة قضائیة، جسور للنشر و التوزیعتدراسة،عمار بوضیاف، القرار الإداري-2
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تمسكت  إذا  ، ومكانة لسكوت الإدارة تجاه الطلبات المقدمة إلیها في ظل السلطة المقیدة لها

القرار  اتخاذما  یتضمنه لالسكوت نتیجة تعسف، أو نتیجة توخي الحذر والسلامة بالتزامالإدارة 

فتكون الإدارة بذلك أعلنت عن ،1ومخاطرة غیر مأمونة العواقبالصریح من مسؤولیة شخصیة

موقفها بالامتناع عن اتخاذ تصرف قانوني ملزمة به قانونا (مفروض علیها).

بذلك و  ،التقصیر في أداء الالتزام المفروض علیها قانونایحمل هذا السلوك السلبي معنى 

مما یرتب مسؤولیتها لتمردها على تطبیق القوانین و الأنظمة،تكون الإدارة مخالفة للقانون

بالرد على الطلبات المقدمة  الإدارة ألزمالمشرع  أنالقانون الجزائري نجد  إلىبالرجوع 

على:  34حیث تنص المادة بالمواطن  الإدارةالمنظم لعلاقة 131-88من خلال المرسوم إلیها

إلیهاالتظلمات التي یوجهها  أوالرسائل  أو ترد على كل الطلبات أن الإدارة"یجب على 

 ألزم، من المواطن  الإدارةوتقریب بالمواطن  الإدارةالجزائري تعزیزا لعلاقة فالمشرعالمواطنون". 

یعرض صاحبه بهذا الالتزامإخلالكل من المواطنین وإلیهاالرد على الطلبات المقدمة  الإدارة

وعلى هذا  . 2من نفس المرسوم40طبقا للمادة العزل إلىتصل تأدیبیةبات الموظف لعقو  أو

كل امتناع وان في تعاملها مع المواطنین ملزمة بالرد على طلبات المواطنین  الإدارةفان  الأساس

یؤسس لمسؤولیة الموظف.

سلطتیها لا والخلاصة أن منحى إعمال المشرع الجزائري لنظریة سكوت الادارة في كلتا 

یخدم الحریات والحقوق بتاتا.

، 2013طبعةداري في ضوء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،لإالقرار اسة فوضیل، و ك-1

  .55ص

" یتعرض الموظفون لعقوبات تأدیبیة قد تصل إلى العزل مع الحرمان من تنص على: 131- 88م من المرسو 40المادة -2

الحق في المعاش في حالة اعتراضهم سبیل التدابیر المتخذة لتحسین العلاقات بین الإدارة و المواطنین و هذا دون المساس 

بب أخطائهم الشخصیة".بالعقوبات المدنیة أو الجزائیة التي یتعرضون إلیها طبقا للتشریع الجاري العمل به بس



عن الرد موضع المشرع الجزائري من النظریة العامة لسكوت الإدارةالفصل الأول:

15

المبحث الثاني

  الرد الإدارة عن القانوني لسكوتالإطار 

إن بناء نظریة سكوت الإدارة عن الرد لم تضح لتكون كاملة دون  تدخل المشرع 

لتجسیدها قانونیا و واقعیا،  فسكوت الإدارة   بما ینجم عنه من مشاكل قانونیة لا معنى له دون 

تدخل المشرع في العدید من الدّول لإعطاء قیمة قانونیة له  و المشرع تدخل استجابة لدعوى 

،لكن تدخله اتخذ منحى خاص(المطلب الأول)  الإدارةسلطة أمامة لحقوق الأفراد حمایة قانونی

یختلف عن المنحى الذي اعتمدته القوانین المقارنة   في كیفیة تنظیمها للسكوت وفقا لمنظورها 

للحریات و الحقوق(المطلب الثاني).

الأولالمطلب 

  عن الرد الإدارة لسكوتقانونیة إعطاء قیمةالمشرع فيتدخل منحى

لسكوت الإدارة في حالة عدم بإرساء ضوابط قانونیة تدخل المشرع في العدید من الدّول 

لإعطاء وذلك   حمایة حقوق الأفراد من تعنت الإدارةلأهمیته في الرّد على طلبات الأفراد و هذا

لكن المشرع الجزائري ،هذه الحقوقلحمایة قیمة قانونیة لسكوت الإدارة بما یشكله من ضمانات  

بل اكتفى بمنح القیمة القانونیة لسكوت الطلباتعن  الإدارةلم یؤسس قیمة قانونیة لكل سكوت 

واستتبع، )الفرع لأول(سلطتها المقیدة  إطارسلطتها التقدیریة دون سكوتها في  إطارفي  الإدارة

باعتماد الأخردون  للإدارةعلى سكوت  الإداريصفة القرار إضفاءذلك باحتراس المشرع في 

تسندها الأنظمة القانونیة المقارنة من القرارات التي القرار المسند للإدارة بحكم القانون دون غیره

.ثاني)الفرع ال( الإدارةلسكوت 
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الفرع الأول

سكوتها في اطار سلطتها التقدیریة دون إطارفي  الإدارةسكوت ل اعطاء قیمة قانونیة

السلطة المقیدة

كل سكوت الإدارة عن الرد قیمة قانونیة ل إعطاءإلى   في تدخلهمبدئیا المشرع یهدف 

كبیرة أهمیةو یكتسي ذلك ، الأفرادلحقوق كافیةحمایة قانونیةتكریسل الأفرادعلى طلبات 

قیمة قانونیة  إعطاءى عللكن المشرع الجزائري حرص ،)أولاویشكل ضمانة  حقیقیة للحقوق(

 إطارفي  الإدارة قانونیة لسكوتالقیمة ال استبعاد و سلطتها التقدیریة إطارفي   الإدارةلسكوت 

).ثانیا(قوقمایة الحلحكافیة ة قانونیةضمانیحققمما لاسلطتها المقیدة 

   الأفرادضمانة قانونیة لحمایة حقوق إعطاء قیمة للسكوت  -ولا  ا

الأحیان السكوت عن البت في الطلبات المقدمة إلیها أو قد كثیر من الإدارة قد تتعمد في

ما یؤدي  إلى   شلّ قدرتهم على ممارسة بعض انا أخرى الرّد على هذه الطلبات، تهمل أحی

الناتج  الإدارةسكوت من الأفراد  ، الأمر الذي یستوجب حمایةحقوقهم التي كفلها لهم القانون 

الموظفین و عدم مبالاتهم لما وضع حدّ لإهمال كذلك  ،وتعسفها  هاتعنت عن أو سلطتها التقدیریة

مبدأیس بتكر حمایة لهذه الحقوقتدخل المشرعیقدم إلیهم من طلبات و تظلمات و بالتالي

 ).جالتقاضي(ومبدأ) ب(المساواةمبدأ)، االمشروعیة(

مشروعیةال لمبدأ اقیمة قانونیة تدعیمبإعطاءخل المشرع دت -ا

في ظل السلطة الخطیرة التي تتمتع  الإدارةیعتبر وضع المشرع لضوابط قانونیة لسكوت 

للمبدأالإدارة طبقامراقبة سكوت إمكانیة إدراجعن طریق المشروعیةلمبدأ اتكریس الإدارةبها 

.( قضائیة)رقابة داخلیة ورقابة خارجیة
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  ةساواالملمبدأ  اتكریسللسكوتقیمة قانونیةبإعطاءتدخل المشرع  -ب 

المساواة العامة بمبدأإخلالایعتبر الاخر بعضالعن و عدم الرد الرد عن  الإدارةسكوت 

  .الإدارةللأفراد أمام 

حق التقاضيلمبدأ تكریسا للسكوت تدخل المشرع بإعطاء قیمة قانونیة  -ج 

طلباتهم حول موقف الإدارة من  الأفرادیسمح بإرساء إن التنظیم القانوني لسكوت الإدارة 

ضمان لهم إمكانیة اللجوء إلى القضاء في المواعید القانونیة.ل 1"ضمنیا"كان  ولو

سلطتها التقدیریة دون سكوتها في  إطارفي   الإدارةقیمة قانونیة لسكوت  إعطاء -ثانیا

ضمانة قانونیة للحقوقیحقق  لا ممااطار سلطتها المقیدة 

قیمة قانونیة، في إطار سلطتها التقدیریةالإدارة  المتخذ كوت منح سالجزائريان المشرع 

وق حقمما یشكل إهدار  لفي اطار سلطتها المقیدة،لسكوت الإدارة أنكر القیمة القانونیةبینما 

لم یكرس ضمانة قانونیة كافیة  الإدارةلنظریة سكوت إعمالهفالمشرع الجزائري في  الافراد.

للحقوق.

نيالثاالفرع   

بحكم القانون  لإدارة على سكوت  االإداري إضفاء صفة القرار

دون غیره

تبنى نظریة سكوت الإدارة وفق منظور الحمایة الحقیقیة و الكافیة لحمایة الحقوق یقتضي 

بترتیب السكوت هذالقانونیة  بمعالجةیسمح بما ،سكوت الإدارةكل إعطاء القیمة القانونیة ل

 أینشذلك بالرغم من ان سكوت الادارةو  (أولا )،بإضفاء صفة القرار الإداري علیه  له و ذلكاثر 

عنه ثلاثة أنواع من القرارات الإداریة  (ثانیا).

بالرغم من عدم إعلان الإدارة عن موقفها صراحة اتجاه الطلبات المقدمة إلیها ،اسند لها المشرع موقفا ضمنیا یسمح بإرساء  -1

.الأفراد حول هذه الطلبات
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إضفاء صفة القرار الإداري على سكوت الإدارة عن الرد- أولا

حد ذاته في سكوت الإدارة ان إفصاح عن الإرادة، فالسكوت لا یمثلأن  كان الأصل  ذاإ

(حمایة حقوق الأفراد) قد رتب أثار ، إلا أن المشرع و لأسباب سبق بیانهااإداری الا یولد قرار 

حیث اعتبره مساویا قیمة قانونیة له  إعطاء في بعض الأحوال وقانونیة على سكوت الإدارة

لا تجد ة من جانب المشرع مفترضالإداریة القرارات و على هذا الأساس فان هذه. إداريلقرار 

یسمى هذا النوع من القراراتوبناءا على ذلكمصدرها إلا استناد إلى نص قانوني یقررها، 

.بحكم القانونإداریةبقرارات الإداریة

لیكون سكوت الإدارة  منتجا لقرار إداري ، لا بد من توفر شروط معینة ، إذ تتمثل هذه 

)، 2ي تلتزمه الإدارة تجاه الطلب() و السكوت الذ1في  الطلب الذي یقدم للإدارة (الشروط

).3ومضي المدة القانونیة(

ترخیص أو الطلب هو مسعى لدى الإدارة یقدم لها مكتوبا غالبا للحصول على:الطلب -1

الالتحاق بعمل أو الحصول على معلومات، وقد یقدم الطلب للمطالبة بحق، أو قد یعد وسیلة 

1إتصال صاحب الشأن بالإدارة.

یجب أن یسبقه طلب یتقدم به صاحب الشأن الإداري عن سكوت الإدارة،  فلقیام القرار 

و معلومات معینة أو إلى الجهة الإداریة للحصول إما على خدمات أو تراخیص أ

2بحق.المطالبة 

وقد یأخذ الطلب صیغة تظلم یطلب فیها إلغاء قرار إداري أو تعدیله، أو یشكو من 

الطلب بالمعنى المعروف له  ةیغصیأخذكما قد تصرف مادي قامت به الإدارة ویطلب إزالته.

3أو میزة أو حق من جهة الإدارة.استثناءبغرض الحصول على ترخیص أو 

.20سابق، ص المرجع الدایم نوال، -1

.183سابق، ص المرجع الخالد الزبیدي، -2

.20، ص نفسهمرجع الدایم نوال، -3
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سكوت الإدارة عن الرد: و هو شرط لازم لسكوت الإدارة أساس هذا القرار ونتیجته فهو -2

.أثر من أثار السكوت

التزام الإدارة الصمت أو سكوتها عن البت في الطلب مضي المدة القانونیة المحددة :-3

المقدم إلیها طوال المدة التي كان على الإدارة أن تتصرف خلالها فان امتداد السكوت 

خارج  المدة المقررة قانونا ینشئ القرار الإداري.

   الإدارةالناتجة عن سكوت الإداریة  القرارات أنواعثانیا: 

قانوني وقرینة من افتراض  الإدارةعن سكوت من منطلق الطبیعة القانونیة للقرار الناتج 

 القراراتمن أنواعینتج ثلاثة ومن منطلق نطاق القیمة القانونیة الممنوحة لسكوت الإدارة قانونیة 

الضمني و ارالقر  الحكمي أي بحكم القانون، القرار و المتمثلة في الإدارةن سكوت الإداریة م

:1القرار  السلبي

سكوت بحكم صریح  من المشرع ، إلاهو قرار لا ینشئ القرار الحكمي (بحكم القانون):-أ

واعتبارا بذلك قانوني معین.میعاد حة وفق وصف قانوني وفي حدود ااعترف به القانون صر 

 إطارالذي یسمح به في ینشئه المشرع على السكوت الموصوففالقرار الحكمي هو القرار الذي 

  .للإدارةالسلطة التقدیریة 

هو قرار افترضه المشرع على سكوت الإدارة  على أساس قرائن قانونیة و :القرار الضمني-ب

أسسه كذلك القضاء عندما یسمح المشرع بتأویل سكوت الإدارة  على ضوء  الظروف 

القرار المسند للسكوت الموصوف والملابسات والقرائن المحیطة به . بذلك فالقرار الضمني هو

والسكوت الملابس للإدارة المسموح بهما في إطار سلطتها التقدیریة. 

لنیل أطروحة قتال منیر، القرار الإداري محور دعوى الإلغاء، للتوضیح اكثر حول القرار الضمني و القرار السلبي انظر-1

  53ص، 2013سنة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزوشهادة الماجستیر في القانون
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هو القرار الذي أسنده المشرع لسكوت الإدارة عن موقفها السلبي حین :القرار السلبي-ج

قرارا سلبیا، فالقرار السلبي ینشئ امتناعها عن الرد ورتب على ،مشرع بالرد الصریحالیلزمها 

عن سكوت الإدارة في إطار سلطتها المقیدة.

المشرع الجزائري وفق منحى اعتماده للنظریة، لم یعترف  بالقیمة القانونیة لكل سكوت 

الإدارة ، بالتالي حتى أن إضفاء صفة القرار الإداري لا ینصب على  كل سكوت الإدارة  عن 

الطلبات ، و اعتبارا بذلك فان المشرع  استبعد الاعتراف بالقرار الضمني والقرار السلبي واحترس 

على  الاعتراف إلا  بالقرار المسند  للإدارة بحكم القانون.                                                   

الثاني  بطلالم

في القانون المقارن  الرد الإدارة عن سكوتتنظیممنحى

 عن الرد الإدارة لسكوت فهایتكیمنحى  يتنظیمها وفكیفیة اختلفت التشریعات المقارنة في 

ممارسة الحریات و الحقوق في المجتمع.وضبط تنظیمیاسیة في بحسب اتجاهاتها السوهذا 

كیفت سكوت الإدارة لصالح الحریات ،لحریاتللحقوق و اأولویة التي توليدول فال  

أما الدول التي (الفرع الأول) ،-كنموذجفرنسا-ستثناءمبدأ والرفض هو اكباعتباره قبولا 

على كیفت سكوت الإدارة أولویة لامتیازات السلطة العامة على الحقوق و الحریات،تولي  

.(الفرع الثاني)-كنموذجمصر-ستثناءمبدأ والقبول هو اكالحریات باعتباره رفضا  حساب 



عن الرد موضع المشرع الجزائري من النظریة العامة لسكوت الإدارةالفصل الأول:

21

الفرع الأول

في الدول التي تولي أولویة  للحقوق و الحریات

فتكاك حقوق الأفراد التي تتحكم فیها إتبني نظریة سكوت الإدارة عن الرد من اجل كان  

غلى  الرد عن الإدارةنظریة سكوت أسسمن أولبر المشرع الفرنسيتعی، والإدارة  بسكوتها

بعد انقضاء یسند للإدارة  إداري بافتراض قرار اتلحمایة حقوق وحریكآلیة قانونیة طلبات الأفراد

في  القضائي الطعن إمكانیةمواعید تكفل هذا القرار بإرساءیسمح.القانونیة للرد الصریحالمدة 

  .الإدارةسكوت 

القبول  كمبدأ و الرفض استثناء:ا كنموذجفرنس

من المرسوم الصادر 07واقعة السكوت لأول مرة بموجب المادة المشرع الفرنسي نظم 

الإدارة لمدة أربعة أشهر عن الإجابة على الطلب یساوي ، حین اعتبر سكوت 1864في نوفمبر 

قرارا ضمنیا بالرفض.

سماها سكوت الإدارة، اعتبر بموجبها قاعدة   1900یولیو 17أنشأ بموجب قانون

سكوت الإدارة على الطلب خلال أربعة أشهر من تاریخ تقدیمه قرارا ضمنیا بالرفض إلا في حالة 

 أن.في حین وهو ما دعاه الفقیه هوریو امتیاز السكوتوجود نص خاص یقضي بخلاف ذلك،

.1قلّص الفترة إلى شهرین في بعض الحالات1965ینایر 11القانون الصادر في 

الذي ینظم علاقة الإدارة بالمواطن 12/04/2000بتاریخ 321-2000القانون رقم أما

واعتبار سكوت ى الطلبات بشهریننظام قانوني جدید بتوحید المواعید الممنوحة للرد علفقد أرسى 

:تنصالتي21المادة رفضا وهذا طبقا لنص  الإدارة

« Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur

une demande vaut décision de rejet ».

.187نقلا عن خلد الزبیدي، المرجع السابق، ص-1
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Le(أقرت مبدأ اعتبار سكوت الإدارة رفضا  21ادة فالم silence vaut rejet( بعد

بالاستثناءات الواردة علیه  من حیث . و استتبع القانونمدة شهرین  من إیداع الطلبانقضاء

.1المدة ومن حیث الأثر بوضع مراسیم تنظم سكوت الإدارة

الذي یأهل الحكومة 20132نوفمبر 12رخ في ؤ م2013-1005صدور القانون لذا ب

بعد مرور عكس  المبدأ باعتبار سكوت الإدارة  تم اعتماد لتبسیط علاقاتها مع المواطنین 

Le(قبولالهو ین شهر  silence vaut acceptation(كقاعدة و الرفض هو استثناء عنها

یسمح  بالإلمام بكل حالات سكوت الإدارة  مستتبع بسلسلة مراسیم تنظم هذه الاستثناءات بما

.تفاعل  الأفرادیسهل 

هذا في إمكانیة الطعن القضائي الأفراد  منح  إلىكان یهدف سكوت الإدارة رفضااعتبار

الحریات الأساسیة   و لكن مع تطور المجتمع الفرنسي واتجاهه في تقدیسه الحقوق،السكوت

لا یحقق حمایة فعلیة للحقوق أمام تعنت الإدارة بالسكوت تفطن أن الطعن القضائي،أكثر فأكثر

لما یثقله من أعباء على الأفراد لحقوق وحریات أصلا  اقرها الدستور وان هذا التكییف بالرفض 

الحریاتلصالحكمبدأقبولاباعتباره سكوت الإدارة فعكس منحى تكییف  .الإدارةكان لصالح 

.الرفض هو الاستثناءو 

.13نوال، المرجع السابق ،صدایم-1
2 www.gossement.avocats.com
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الفرع الثاني

في الدول التي  تولي أولویة  لامتیازات السلطة العامة على لحقوق و الحریات

مبدأ سكوت بربط اكتفت فقط ،حریاتللحقوق و الأولویةتولي  لا بعض الدول  إن  

كیف لصالح تغالبا ما ،مبعثرةو وضع نصوص التظلمات واعتباره رفضا ت عن بالسكو  الإدارة

.یصعب على الأفراد ممارسة الحقوق و الحریات المكرسة دستوریاما، مالإدارة 

الرفض كمبدأ و القبول استثناء:جذمصر كنمو 

التي مصر كأصل عام رتبت اثر بالرفض على سكوت الادارةالتيمن بین هذه الدول

من قانون 24واقعة سكوت الإدارة عن البث في التظلمات المرفوعة إلیها في المادة  تنظم

.1تظلمرفض البالمحددة لها قرارا ضمنیا انتهاءورتب على 1972لسنة 47مجلس الدولة رقم 

بینما ترك تحدید أثر سكوت الإدارة ومدة هذا السكوت بالنسبة للطلبات الأخرى إلى 

عام في  مبدأم تضع لهو الوضع بالنسبة للجزائر التي   كذلك   الخاصة.النصوص القانونیة 

و  الإدارةاعتبرته رفضا لصالح ، أین طه بالتظلماتببر اكتفت ،بل  الإدارةتكییف سكوت 

وما هو الأثر  ؟هذا التكییفما نصیب الحریات المكرسة في الدستور في ظلف ،المصلحة العامة

 ؟الإدارة كوتعلى سالجزائري الذي رتبه المشرع 

.187صالمرجع السابق،خالد الزبیدي ، 1
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الثاني الفصل

في  المشروطالقبول و سكوت الإدارة عن الرّد بین الرفض

الجزائريقانون لا

بهدف جاء ،الأصل أن اعتناق المشرع للنظریة العامة لسكوت الإدارة عن الرد

حمایة الحقوق والحریات المكرسة دستوریا التي تتحكم الإدارة في اتخاذ التصرفات القانونیة 

امتیازات السلطة العامة و السلطة التقدیریة  الممنوحة للإدارة لحمایة إلا أن أمام  ،بشأنها

.و الحریات في المجتمعكثیرا ما تتلاشى و  تهضم  هذه الحقوق،المصلحة العامة 

المشرع الجزائري بدوره یتدخل لحمایة هذه الحقوق والحریات  أن ،و الأصل أیضا

ت  كل الحریات  یهل حضإلا أن  السؤال الذي یطرح نفسه،لصالحهاوقطع سكوت الإدارة 

وما هو النطاق الذي خصصه المشرع ، ؟العامة التي كرسها الدستور الجزائري بهذه الحمایة

الجزائري للسلطة التقدیریة للإدارة لحمایة المصلحة العامة؟

لجزائري في تكییفه المشرع ا أنقودنا إلى القول یاستقراء النصوص القانونیة الجزائریة 

لسكوت الإدارة  تمسك باعتبار سكوت الإدارة رفضا في المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة 

في حین جاء متحفظا ومترددا في اعتبار سكوت الإدارة قبولا  في المسائل ،(المبحث الأول)

الحریات العامة(المبحث الثاني).بالمتعلقة 
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المبحث الأول

اعتبار سكوت الإدارة عن الرّد رفضا في بالمشرع الجزائري تمسك 

بالمصلحة العامةتعلقة المسائل الم

طبقا لأولویة المصلحة العامة عن المصالح الأخرى للأفراد وتجسیدا للامتیازات 

التي من خلالها لها سلطة تقدیریة في اتخاذ التصرفات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة 

المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، فإن المشرع الجزائري كیف سكوت الإدارة عن الرّد في 

المسائل الماسة بالمصلحة العامة في  قانون الإجراءات المدنیة و على أنه رفضا في

الإداریة ، ومجالها التظلمات الإداریة (المطلب الأول)، وفي القوانین الخاصة ومجالها 

ثاني).الطلبات (المطلب ال

المطلب الأول

الإجراءات المدنیة و المشرع سكوت الإدارة عن الرّد رفضا في قانوناعتبار

في مجال التظلمات :الإداریة 

على أنه: "یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري 1من ق.إ.م.إ830المادة نصت

.829علیه في المادة تقدیم تظلّم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص 

یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرّد خلال شهرین بمثابة قرار بالرفض 

ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم".

في حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین لتقدیم طعنه 

  .أعلاهلمادة في االقضائي الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین المشار إلیه 

، ج ر رقم    ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة2008سنة فبرایر25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.23/04/2008الصادرة في 74
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في حالة رّد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین منذ 

تاریخ تبلیغ الرفض..."

ائري من خلال هذه المادة على السكوت في مجال التظلم الذي له المشرع الجز نص 

دور في وجود القرار الإداري بالرفض، والهدف من هذه المادة هو فتح إمكانیة الطعن 

القضائي أمام المحكمة الإداریة.

وعلیه سنتعرض إلى تعریفه وشروطه.

الفرع الأول

    اعهالتظلم و أنو تعریف

تعریف التظلم-أ

التعاریف الفقهیة للتظلم، فهناك من عرفه بحسب هدفه، والبعض عرفه بحسب تعددت 

1نوع التظلم (ولائي أو رئاسي) وهناك من عرف التظلم بحسب المصطلح.

فهناك من الفقه من عرف التظلم الإداري على أنه "كلمة تظلم تعني الطریقة القانونیة 

2ى حقوقه أو لتصحیح وضعیته".أو الشكوى أو الطلب المرفوع من المتظلم للحصول عل

وهناك من عرفه بأنه: "عدم رضاء صاحب الشأن بالقرار الذي علم به بواسطة النشر 

فبادر بكتابة اعتراضه هذا على شكل تظلم وأرسله للإدارة مصدرة الیقینأو الإعلان أو العلم 

.3القرار أو لرئیسها طالبا إعادة النظر فیه وسحبه أو إلغائه"

: اعتراض كتابي یقدمه من صدر بشأنه القرار الإداريأنهأیضا  على  وعرف 

أو التأدیبي إلى السلطة المختصة، یبدي فیه المعترض عدم رضائه عما تضمنه القرار 

جامعة ابوبكر لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،أطروحة عیساني علي، التظلم والصلح في المنازعات الإداریة، -1

.28، ص 2008-2007بلقاید تلمسان

.28 ص نفسهالمرجع،عیساني علي-2

.4و3المرجع السابقً ، صأحمدبركات -3
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الصادر بشأنه لأنه مخالف للحقیقة ویتسم بعدم المشروعیة ویطلب فیه إعادة النظر بتعدیل 

سببا لقطع ویمثلطریق یسلكه المعترض قبل لجوئه للقضاء وهو  القرار أو سحبه أو إلغاء.

سریان میعاد دعوى الإلغاء وحالة من حالات إطالة مدتها.

وعلیه من خلال هذه التعاریف یمكن القول بأن التظلم هو اعتراض صاحب الشأن 

و على عمل إداري ما وذلك لمطالبة الجهة الإداریة المختصة بإلغائه أو تعدیله أو سحبه أ

.1التعویض عنه إذا ما رتب له ضررا

أنواع التظلمات- ب

ینقسم التظلم من حیث الجهة التي یقدم إلیها أو الجهة المختصة بفحصه إلى ثلاثة 

أنواع وهي التظلم الولائي، التظلم الرئاسي والتظلم الذي یرفع أمام لجان إداریة خاصة.

recoursالتظلم الولائي: -1 administratif gracieux

فیه إما بالسحب أو النظر وهو التظلم المقدم إلى الجهة التي أصدرت القرار لإعادة 

الإلغاء أو التعدیل.

hiérarchiquerecoursالتظلم الرئاسي:-2 administratif

وهو التظلم المقدم للسلطة الرئاسیة التي تعلو السلطة المصدرة للقرار أي رئیس من 

أصدر القرار.

نجد أن المشرع الجزائري اقتصر على ذكر ، ق.إ.م.إ 830المادة وبالرجوع إلى 

حین نص 1442-66التظلم الولائي دون الرئاسي وهذا على عكس ما كان في الأمر 

صراحة على التظلمین الرئاسي و الولائي وجعل من التظلم الرئاسي الأصل والتظلم الولائي 

275طبقا لما جاء في المادةمصدرة القرار لا یلجأ إلیه إلا إذا لم توجد جهة رئاسیة للجهة 

  .ق.إ.ممن 

.207و206، ص نفسھالمرجع أحمدبركات -1
یتضمن قانون الاجراءات المدنیة، المعدل و المتمم بموجب قانون 1966جوان 08في  مؤرخ154-66الامر رقم -2

یتضمن قانوت 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08، ملغى بموجب القانون 1990اوت 18المؤرخ في 90-23
الاجراءات المدنیة و الاداریة.
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التظلمات التي ترفع أمام لجان إداریة خاصة:-3

المشرع الجزائري لم یعد یأخذ بالتظلم المسبق كشرط لقبول الدعوى أمام المحاكم 

مصدرة الإداریة، فالتظلم الإداري جوازي یمكن للمعني بالقرار تقدیم التظلم إلى الجهة الإداریة 

من ق.إ.م.إ كما له أن یباشر دعواه دون 829القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

حیث تبقى شرط التظلم وانین خاصة تقدیم أي تظلم ما عدا المجالات المحددة بموجب ق

قائما بالنسبة لبعض المسائل قبل رفع الدعوى القضائیة مثل ما نص  علیه قانون الإجراءات 

إذا نص القانون على 1،یث یكون التظلم الإداري إلزامي قبل رفع الدعوى القضائیةالجبائیة ح

لجان الضرائب التي أنشأت من رفع التظلم أمام اللجان الإداریة لمراجعة القرار الإداري مثل

أجل الحد من الإشكالات التي تقع بین المكلف بدفع الضریبة ومصلحة الضرائب. 

الفرع الثاني

الشروط الواجب توفرها في التظلم

الذي یترتب علیه وجود قرار إداري توفر مجموعة من  يیشترط في التظلم الإدار 

المصلحة، وأن یقدم للجهة الشروط القانونیة تتمثل في ضرورة تقدیمه من صاحب الصفة و

الإداریة المختصة وفي المیعاد المحدد قانونا وأن یكون محددا.

: یشترط في التظلم الإداري أن یقدمه صاحب الصفةتقدیم التظلم من-1

صاحب الصفة أي المتضرر من عمل الإدارة أو من یمثله قانونا.

.44، صالسابقمرجعالدایم نوال، -2
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یشترط أن یقدم من شخص كامل الأهلیة فلا أثر للتظلم الذي یقدم من ناقص  و

الأهلیة.

ق.إ.م.إ یجب 830: فطبقا للمادة تقدیم التظلم إلى الجهة الإداریة المختصة-2

یقدم التظلم إلى الجهة مصدرة القرار الإداري، أما القوانین الخاصة حددت الجهات أن 

الإداریة التي یرفع إلیها التظلم حتى ولو لم تصدر القرار الإداري محل التظلم مثل في مجال 

المنازعات الضریبیة فإن الجهة المختصة بفحص التظلم تختلف باختلاف مبلغ الضریبة.

لم إلى الجهة إداریة غیر مختصة، ففي حالة سكوت هذه الأخیرة عن الرّد لا وعلیه تقدیم التظ

على خلاف  الوضع في فرنسا ، حیث      ینتج عن هذا السكوت قرار إداري هذا كأصل عام.

 إلى بضرورة تحویل الجهة الإداریة غیر المختصة للتظلم الفرنسي  قضى مجلس الدولة 

فهذا  ،لم تقم بذلك وانقضت المدة المخصصة لفحص التظلملجهة الإداریة المختصة، فإذا ا

.1یؤدي إلى وجود قرار إداري ضمني

المدنیة: طبقا لقانون الإجراءات تقدیم التظلم في المیعاد المحدد قانونا-3

أشهر من تاریخ )04(بأربعةمدة تقدیم التظلم من ق .ا.م.ا. 830والإداریة حدّدت المادة 

، أما النصوص القانونیة الخاصة مثل التنظیميتبلیغ القرار الفردي أو تاریخ نشر القرار

أولیبدأ احتسابه من تاریخ ،أیام(10)بعشرةحددت مدة التظلم قانون الصفقات العمومیة 

.نشر  لقرار المنح المؤقت للصفقة 

.218سابق، ص ال مرجع البركات احمد ، -1
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یكون واضحا دالا على : أي أن یجب أن یكون التظلم واضحا في معناه-4

إرادة من صدر بحقه القرار محل التظلم متضمنا طلبات محددة تصلح أن تكون محلا 

للاستجابة.

: فلا یمكن التظلم دون وجود قرار تقدیم التظلم بعد صدور القرار الإداري-5

.تحضیريإداري، كما أنه لا یمكن تظلم ضد عمل

كوت الإدارة عن الرّد على التظلم وعلیه  رتب المشرع على سكوت الإدارة عن س

المقدم إلیها خلال المدّة المحددة قانونا أثرا قانونیا بالرفض ، و تختلف هذه المدة باختلاف 

.النص القانوني المنظم لواقعة سكوت الإدارة عن الرد على التظلم  بحسب كل مجال 

المدةحددت ف ،حددت المدة بشهرین إما في القوانین الخاصة،ففي قانون الإجراءات المدنیة 

أشهر ، وفي مجال الصفقات العمومیة حددت المدة بخمسة 4في المجال الضریبي بأربعة 

  .ةیوما فیما یخص المنح المؤقت للصفق15عشر  

المطلب الثاني

سكوت الإدارة رفضا في مجال القوانین الخاصة الجزائرياعتبار المشرع

في مجال الطلبات

 و ،الحقوق و الأنشطة في المجتمعتاطیرو  یسمح القانون للسلطة التنفیذیة بتنظیم 

لابد من وضع حدود  و ،1التي قد ترى أنه من اجل حمایة بعض المصالح و الانشغالات

قضیه طبیعة الحق آو النشاط ،الأنشطة الاقتصادیة بحسب ما تالحقوق و لممارسة ضوابط 

.الاعتماداتاعتمد المشرع في القوانین الخاصة نظام التراخیص وحیث 

التجاریة ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، الاقتصادیة نشطةالأبكاي عیسى ، النظام القانوني للرخصة و ممارسة -1

  .174ص   2008سنة 3والسیاسیة ،عدد
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استصدار التراخیص و الأنشطةالحقوق و لممارسة هذه یتعین على الأفراد إذ  

.بمنحهاالاعتمادات من السلطات الإداریة المخولة بذلك

التراخیص(الفرع طلبات الرّد رفضا اتجاه المشرع الجزائري سكوت الإدارة عناعتبرو 

.)الثاني (الفرع  الأول) وعن طلبات الاعتماد

الفرع الأول

مجال التراخیصسكوت الإدارة عن الرّد رفضا في 

Les autorisations

حیازة   لها  القانوني  المنظمبعض الحقوق في الإطارتقتضي ممارسة

1خیصاالتر 

السلطة المختصة و الترخیص أو الرخصة هو الوثیقة التي   تجسد موافقة 

.2لممارسة الحق أو النشاط بما تقتضیه النصوص القانونیة والتي تمنح بموجب قرار إداري

فعند استفاء الشروط القانونیة تصدر الإدارة قرار بمنح الرخصة. وسكوت الإدارة عن الرد 

عتبر رفضا، ولتبیان ذلك آخذنا مجال  التهیئة و التعمیر كنموذج على طلبات التراخیص ی

طلبات  التراخیص فیه خاصة مجال البناء و التعمیر.  رةلما یكتسیه من أهمیة لكث

و یعتبر البناء من الحقوق المعترف بها للأفراد، فحق البناء معترف به قانونا إلا أنه 

بصورة مطلقة كون ذلك یؤدي إلى الفوضى والاضطراب، لذلك وتحقیقا  تلیستهممارس

تمّ تنظیم البناء بوضع شروط وقیود بهدف ،للتوازن بین الحق في البناء ومنع الفوضى

3.4الحفاظ على النظام العام وعلیه ألزم الأفراد بالحصول على الترخیص المسبق

النشاط ، من حیث تخضع ممارسة بعض الحقوق والأنشطة إلى أنظمة تؤطرها  من حیث طبیعة ومحتوى الحق أو -1

الشروط التقنیة والمهنیة ومن حیث المؤهلات.

177، المرجع السابق،صبكاي عیسى-2

.36 ص ،السابقالمرجع،نوالدایم-3

،المتعلق 14/08/2004مؤرخ في 05-04معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1/12/1990مؤرخ في 29-90قانون -4
.15/08/2004الصادرة في 51بالتھیئة و التعمیر،ج ر عدد 
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والمرسوم بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتممالمتعلق 293-90وبالرجوع إلى القانون 

نجد أن المشرع ،المحدّد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها191-15التنفیذي رقم 

الجزائري رتب على سكوت الإدارة عن الرّد على الطلبات خلال المدّة المحدّدة قرارا إداریا 

منح شهادة التعمیر و سكوت الإدارة عن طلباثربالرفض ، سنبینه  بإلقاء نظرة على

رخصة التجزئة (ا) ،   و عن طلب  منح  رخصة البناء و رخصة الهدم(ب).

في منح شهادة التعمیر و رخصة التجزئةأولا : 

certificatشهادة التعمیر: -1 d’urbanisme

292-90من القانون 51نصت كل من المادة
من المرسوم التنفیذي 02والمادة 3

15-192
على شهادة التعمیر التي تعتبر وثیقة إعلامیة للأرض المراد البناء علیها.4

تبین إذا كانت الأرض قابلة للبناء أو إذا كان بالإمكان تحقیق عملیة معینة فهي  اذ

تمنح للفرد معلومات خاصة بأحكام وقواعد التعمیر وحقوقه المتعلقة بتلك القطعة الأرضیة 

وجمیع الارتفاقات المتعلقة بها، وتسلم هذه الشهادة للمعني بطلب منه بإتباع إجراءات معینة.

یتم إیداع الطلب مرفقا 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 03لمادة وطبقا لنص ا

المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع مقر المجلس الشعبي البلدي بالوثائق في نسختین إلى 

یسلم لمقدم الطلب. 

یوما الموالیة لإیداع الطلب وهذا 15و على الإدارة أن تبلغ شهادة التعمیر خلال 

).02الملغى بشهرین (176-91دة في المرسوم التنفیذي بعدما كانت المدّة محد

7یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا ،ج ر عدد2015ینایر  25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -4
.12/02/2015ة في صادر

.المتعلق بالتھیئة و التعمیر29-90قانون -1

.19-15مرسوم تنفیذي رقم -2

19-15من المرسوم التنفیذي 06لمادة ا3- 
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یوم فهذا معناه قرار إداري  15و بالتالي عدم صدور قرار صریح بانقضاء مدة 

التي علیها الرد بالرفض یمكن للمعني بالأمر أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایة

ویكون ذلك بقرار مسبب، و إذا یوما سواء بتسلیم الرخصة  أو رفض  تسلیمها  15في اجل 

یوما من إیداع الطعن  یمكنه 15لم یتلقى المعني بالأمر أیة إجابة على هذا الطعن خلال 

أن یودع طعن ثاني  لدى الوزارة المكلفة  بالعمران  التي تأمر مصالح التعمیر الخاصة 

یوما  15في اجل بالولایة  بالرد بالإیجاب  على صاحب الطلب أو إخطاره بالرفض  المسبب 

.3ابتداء من تاریخ إیداع الطعن

یوما رفضا 15بالتالي یعتبر سكوت الإدارة عن الطلب المتضمن شهادة التعمیر لمدة 

یوما رفضا للتظلم.15للطلب ، كما یعتبر سكوت الجهة المرفوع إلیها التظلم لمدة 

permis:رخصة التجزئة-2 de lotir

تقسیم ملكیة  عقاریة  مهما یكن موقعها الحصول على رخصة تشترط  لكل عملیة 

من 7والمادة 29-90من القانون 57تجزئة بغرض تشیید بنایة  وهذا طبقا للمادة 

.19-15المرسوم التنفیذي 

نسخ مصحوبا بالوثائق المكونة )5(یقدم الطلب من المالك أو الوكیل في خمسة 

للملف الإداري  التي تخص عملیة التجزئة  وتقدم إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة 

التي یتم اقامة المشروع فیها  مقابل وصل استلام.

المكونة للملف الإداري التي یقدم الطلب من المالك أو الوكیل مصحوبا بالوثائق 

مقابل على مستوى المجلس الشعبي البلديتخص عملیة التجزئة وتقدم إلى الجهة المختصة 

تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر الرخصة الآراء والموافقات وینبغي وصل استلام. 

یوما 15على الأشخاص  العمومیین والمصالح التي یتم استشارتها أن یبلغوا   في مدة 

.ابتداء من یوم استلام طلب إبداء الرأي وفي حالة سكوتها یعتبر ذلك رأي بالموافقة
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بعد استشارة الاشخاص العمومیةبعد دراسة الملف على مستوى البلدیة  أو الولایة و 

یبلغ القرار المتضمن قرار التجزئة  إلى صاحب الطلب  في غضون الشهرین الموالیین 

ب  وذلك عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس لتاریخ إیداع الطل

الشعبي البلدي  باعتباره ممثلا للبلدیة أو الولایة في  ثلاثة أشهر  في الحالات الأخرى 

(الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر). و إذا انقضت المدة  ولم ترد الجهة الإداریة  على 

قرار إداري   برفض منح رخصة  التجزئة   ویمكن للمعني الطلب فإن سكوتها  یعتبر بمثابة 

یوما سواء 15بالأمر  أن یقدم طعنا بوصل الإیداع  لدى الولایة  التي علیها الرد في اجل 

بتسلیم الرخصة  أو رفض  تسلیمها  ویكون ذلك بقرار مسبب، و إذا لم یتلقى المعني بالأمر 

إیداع الطعن  یمكنه أن یودع طعن ثاني  لدى یوما من 15أیة إجابة على هذا الطعن خلال 

الوزارة المكلفة  بالعمران  التي تأمر مصالح التعمیر الخاصة بالولایة  بالرد بالإیجاب  على 

یوما  ابتداء من تاریخ إیداع 15صاحب الطلب أو إخطاره بالرفض  المسبب في اجل 

.1الطعن

من نفس المرسوم یمكن أن یكون طلب التجزئة محل تأجیل لمدة 18وطبقا للمادة 

لا تتعدى سنة عندما تكون أداة التهیئة و التعمیر في حالة الإعداد. 

و علیه یعتبر سكوت الإدارة عن الطلب المتضمن رخصة التجزئة لمدة خمسة عشر 

یوما رفضا 15ع إلیها التظلم لمدة ) شهرا رفضا للطلب، كما یعتبر سكوت الجهة المرفو 15(

للتظلم.

  . 19-15رقم  من المرسوم التنفیذي31المادة -1
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في منح رخصة البناء و رخصة الهدم:ثانیا

permisرخصة البناء منح -1 de construire

تعتبر رخصة البناء من الرخص الإداریة في مجال التهیئة  و التعمیر  كونها إجراء 

معنوي متحصل على ملكیة بناء  إذ تسلم لكل شخص طبیعي  أو ضروري مسبق قبل تشید

المرسوم من41وهذا  طبقا للمادة، 1ارض یرید انجاز بناء جدید أو تغییر بناء موجود

. وعلیه لا یمكن القیام بأي عمل من 29-90من القانون 52و المادة  19-15التنفیذي 

،أعمال البناء دون الحصول المسبق على رخصة البناء مسلمة من طرف السلطة المختصة

" یمنع تشیید أي بنایة مهما كانت طبیعتها 152-08من القانون 6وهذا ما أكدته المادة 

في الآجال المحددة دون الحصول المسبق على رخصة البناء مسلمة من السلطة المختصة

قانونا.

فرخصة البناء هي وثیقة إداریة تسلم على شكل قرار إداري للشخص المعني بالبناء 

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي مل بكل النسخ التي تثبت الصفةشریطة تقدیم ملف كا

.محل وجود قطعة الأرضب

یتم الفصل في طلبات ، و استشارة الأشخاص العمومیة  المعنیة دراسة الملفبعد

ویجب تبلیغ القرار المتضمن .یوما التي تلي تاریخ إیداع الطلب15البناء في اجل خصر 

إلزامیةصفة بالطلب رخصة البناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب 

وفي حالة عدم الرد  من طرف .یوما الموالیة لإیداع الطلب20في جمیع الحالات خلال

لم یقتنع المعني  بالرد الذي  بلغ إلیه أو إن   ،السلطة المختصة  في الآجال القانونیة 

لهذا الأخیر أن یقدم طعنا مقابل وصل استلام لدى الولایة  وفي هذه الحالة یجب أن یمكن

الرد لإدارة عن عند سكوت ایوما ، و15في اجل یكون تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر

  .135 ص قانون العمران الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،صافیة،ایقلولي ولد رابح -1

23/04/2008الصادرة في 23،ج ر عددیتضمن تسویة البنایات و نھایتھا.2008جویلیة 20، المؤرخ في 15-08قانون -2
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والتي ستكلف مصالح ،لدى الوزارة المكلفة  بالعمران   اطعنا  ثانییمكن للمعني  أن یقدم

التعمیر الخاصة بالولایة بالرد  بالإیجاب على صاحب الطلب  أو الرفض  المبرر في اجل 

الرد على الطلب  نفسكوت السلطة المختصة ع.1یوما  ابتداء من تاریخ  إیداع  الطعن15

المرسوم التنفیذي من 62وهذا طبقا للمواد الطلب یعتبر بمثابة رفض ، خلال المدة القانونیة

نص صراحة على ی022-82بعدما كان قانون ، 29-90القانون من63و المادة 15-19

منه  حیث تعد رخصة البناء مكتسبة بانقضاء 14نظام رخصة  البناء الضمنیة  في المادة 

یوما في حالة سكوت السلطة المختصة بالرد  وتحسب هذه المدة  ابتدءا من تاریخ تسلیم 60

  الطلب.

permisرخصة الهدم -2 de démolir

تعد رخصة الهدم  أداة إجباریة یلتزم بها كل شخص یرغب في القیام بعملیة الهدم 

الكلي أو الجزئي للبنایة الموجودة في الأماكن المصنفة او في طریق التصنیف في قائمة 

60بقا للمادة طالأملاك التاریخیة أو المعماریة أو السیاحیة أو التاریخیة و الطبیعیة وهذا 

.19-15من المرسوم التنفیذي 70والمادة 29-90من القانون 

ویقدم الطلب للحصول على رخصة  الهدم  مع طلب رخصة البناء  بالنسبة للمشاریع 

ویكون موجها إلى رئیس ،یات الموجودة تحت الأرضاالمخصصة للسكن الفردي وكذا البن

ویقدمل إیداع مرفقا بكل النسخ مقابل وص والمجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البنایة 

طلب رخصة الهدم حسب  نفس الأشكال المنصوص علیها للحصول على رخصة البناء .

یحدد اجل التحضیر لرخصة الهدم بشهر ابتداء من تاریخ إیداع ملف الطلب ویسلم 

وفي حالة السكوت عن الرد  في هذه الآجال .رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم

.19-15من  المرسوم  التنفیذي ، 62انظر المادة -1

، مؤرخة في 6ر رقم  یتعلق برخصة البناء و تجزئة الأراضي للبناء، ج1982فبرایر6المؤرخ في02-82قانون رقم -2

09/02/1982.
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للمعني بالأمر تقدیم تظلم مقابل وصل استلام لدى على إثره یمكن لطلب،ل ایعتبر رفض

بعد انقضاء هذا سكوت هذه الأخیرة عن الرد و    .لردیوم ل15أجل التي منح لها  و ةالولای

لدى الوزارة المكلفة بالعمران التي تأمر مصالح  اثانی ایمكن للمعني إیداع طعن،الأجل

یوما ابتداء من تاریخ 15التعمیر الخاصة بالولایة بالرد بالقبول أو الرفض المبرر خلال 

و عدم الرد  سكوت الإدارة اتجاه الطلبات المتعلقة برخصة الهدم لمدة شهر و 1إیداع الطعن

.عتبر رفضا للطلبیوما ی15لمدة عن التظلمات 

تضمن سكوت الادارة تجاه الطلبات بمنح رخص البناءفان القانون المتعلقبالتالي  

و التظلمات و الذي كیفه المشرع بالرفض. 

الفرع الثاني

سكوت الإدارة عن الرد رفضا في منح الاعتمادات

Les agréments

الجد النشاطات تعددت المجالات المعنیة بالحصول على الاعتماد المسبق لمزاولة بعض 

لشخصلالترخیص الذي تمنحه السلطة المختصة  أوالموافقة و یقصد بالاعتماد .الحساسة

تأهیل ذو فالاعتماد هو، خبرة خاصةذي متطلبات حساسلمشروع أو  التأهیل الوظیفي

.2السلطة المختصة تمنحه طابع  رسمي 

في المجالین المالي و المحاسبي بأخذ نموذج فیما خیصاللتر وعلیه ارتأینا عرض نموذجین

).ثانیا) و نموذج في اعتماد الخبیر المحاسب والمحاسب المعتمد (أولایخص اعتماد البنوك (

.19-15رقممن المرسوم التنفیذي 82المادةانظر -1

L’agrément désigne l’accord donné par l’autorité à la nomination d’une personne habilitée pour-2

recevoir un titre professionnel ou à un projet particulièrement sensible nécessitant une

.comjuridiquewww.dictionnaire.eiell; c’est donc une habilitation à caractère officautorisation
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في اعتماد  البنوك:أولا   

كسلطة نقدیة، صلاحیات  مجلس النقد والقرضل أسند الذي، 041-10طبقا  للأمر 

عملیة  فان،82و المادة 26المادة تحدید شروط إنشاء بنوك وطنیة و بنوك أجنبیة. وطبقا 

شروط یحددها  المجلس. وفق إنشاء البنوك تخضع  لنظام الترخیص و الاعتماد

خیص بفتح البنوك والمؤسسات ابشان التر فمجلس النقد و القرض  یصدر قرارات فردیة 

المالیة وتعدیل قوانینها الأساسیة وسحب الاعتماد،و كذا فتح البنوك الاجنبیة.

،المشرع الجزائري في هذا القانون لم یحدد المدة القانونیة التي من خلالها یمنح الاعتمادو 

فترك ذلك للسلطة التقدیریة لمجلس النقد و القرض.

تنشر القرارات المتعلقة بمنح التراخیص و الاعتمادات و سحب 65وطبقا للمادة 

و  القرارات المتخذة ، یسمح بتقدیم طعن واحد بالإبطال في و الاعتماد في الجریدة الرسمیة

یوما  ابتداء من  )60(رفضه شكلا  خلال الستین م الطعن تحت طائلة یقدتالتي تشترط 

.87نشر القرار مع مراعاة أحكام المادة 

"لا یمكن الطعن أمام مجلس الدولة  في القرارات :و التي تنص 87وطبقا للمادة

إلا بعد قرارین بالرفض، ولا یجوز  علاهأ 85و 82،84الموادالتي یتخذها المجلس بموجب

من تبلیغ رفض الطلب الأول".أشهر10بعد مضي أكثر من تقدیم الطلب الثاني إلا

یقضي بعدم جواز الطعن أمام مجلس الدولة إلا بعد قرارین بالرفض ( طلب أول  امم

أشهر من تاریخ تبلیغ رفض الطلب 10ویفصل بین هذین الطلبین مدة ،وطلب تظلم)

الأول. 

إضافة إلى ذلك عدم تطرق وعدم تكییف المشرع لسكوت المجلس عن الرد  ووجوب 

، تجعل  الحق في الحصول على اعتماد بنك أو رار الترخیص في الجریدة الرسمیةنشر ق

27/08/2003صادرة في 52عدد   المتعلق بالنقد و القرض ،ج ر  2003 أوت  26مؤرخ في 03/11الامر رقم -1

.01/09/2010صادرة في 50، ج ر عدد  2010آوت  26المؤرخ في 04-10مرلاباالمعدل و المتمم  
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مؤسسة مالیة   محصور فقط في حالة الموافقة الصریحة من مجلس النقد و القرض، و مع 

استحالة الطعن القضائي في حالة الرفض مما یجعل  ممارسة هذا الحق مرهون بإرادة 

المجلس لا غیر. 

اعتماد الخبیر المحاسب و المحاسب المعتمدفي  منح ثانیا: 

المتعلق بمهمة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و 01-10طبقا للقانون رقم 

طلب برسالة موصى علیها تودع مقابل ال مقدی09حسب المادة و المحاسب المعتمد، 

لام إلى المجلس الوطني للمحاسبة.توصل اس

تحقق من مطابقتها للأحكام  یالطلبات المقدمة إلیه و الوطني للمحاسبةیدرس المجلس-1

 .8و  7المنصوص علیها في هذا القانون و المنصوص علیها في المواد 

لرفض أشهر بالقبول أو ا4مدةیجب على المجلس أن یرد على الطلبات خلال -2

عتبر رفضا و هذا طبقا فان سكوت المجلس ید هذه المدة بعالمعلل و في حالة عدم الرد 

من القانون و التي تنص على:"... یبلغ مجلس محاسبة لطالب 9/4لنص المادة 

و في حالة .أشهر04معلل للطلب في أجل الرفض ال الاعتماد أومنح الاعتماد قرار 

قضائیا طبقا فیه طعنالعد انقضاء هذا الأجل أو رفض الطلب یمكن بعدم التبلیغ 

".…للتشریع الساري المفعول

یعتبر سكوت الادارة عن الطلب لمدة اربعة اشهر رفض الطلب.
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المبحث الثاني

اعتبار سكوت الإدارة عن الرّد قبولا في   تردد المشرع  الجزائري

في المسائل المتعلقة بالحریات العامة 

إلى تكریس حمایة قانونیة للحریات تسعى العدید من الدول خاصة منها الدیمقراطیة،

تكریس من جهة أخرى من جهة ودساتیرهاحقوق الأساسیة بالتركیز علیها فيالعامة و ال

.1ممارستها بمقتضى نصوص قانونیة بهدف توفیر حمایة قانونیة ثابتة ومستقرة لها

تتعمد تارة مستغلة مركزها التي، للإدارة ممثلة السلطة التنفیذیةتعهد مهمة تنفیذ هذه القوانین

تلك الحقوق بممارسة القانوني (السلطوي) السكوت عن الرّد على طلبات الأفراد المتعلقة

وتارة أخرى تلتزم الصمت عنها إهمالا أو الأساسیة والحریات العامة المكرسة دستوریا،

حمایة قانونیة تمهلا. والمشرع الجزائري تدخل على غرار عدة تشریعات دول أخرى بتكریس

لتلك الحقوق الأساسیة والحریات سواء كانت حریات عامة أو حریات فردیة   اتجاه سكوت 

. فهل أن سكوت الإدارة عن الرد یعتبر قبولا لصالح كل الحریات المكرسة في الإدارة عنها

     ؟الدستور الجزائري

  أن افرز  ،ریةإن استقراء النصوص القانونیة المنظمة  لممارسة الحریات الدستو 

ففي حالة الاستقالة ،في المسائل المتعلقة بالحریات الفردیةقبولااعتبر سكوت الإدارة المشرع

احتراما لحریة العمل، ممكن أن تكون معلقة للضرورة القصوى لمدة شهرین، لكن سكوت 

بموجب   ةنو ضمالمالتظاهرات التجاریةفي حریة ، و 2الإدارة  بعد شهرین آخرین یعتبر  قبولا

بعد انقضاء  الإدارة سكوتیعتبر 2016دستورمن 43لمادة او  96دستور من 37المادة 

دور القاضي الإداري في حمایة  الحقوق و الحریات الأساسیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتورا  في بایة،سكاكني-1

8، ص2011القانون  جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

46العمومیة، ج ر عدد ساسي للوظیفة الأقانون الالمتضمن 2006یولیو 15مؤرخ في 03-06الأمر من220المادة  -2

16/07/2007صادرة في2006لسنة 
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فالحریات لا تتضمن أي .1الأجل دون الرّد بمثابة موافقة ضمنیة على التظاهرة التجاریة

إشكال طالما تمارس في إطار القانون، في حین أن الإشكال یكمن في ممارسة الحریات 

في مواجهة السلطات العمومیة. والمؤسس الجزائري كرس الحریات  العامة عن 2العامة

طریق دسترتها ،  لكن المشرع تردد   في تفعیل حمایة قانونیة لها اتجاه الإدارة، بل أكثر من 

ذلك وضع قیود علیها وهذا ما یتجلى في تحفظ المشرع في اعتبار سكوت الإدارة عن الرّد 

و التيتعلقة بالحریات العامة  المكرسة في الدستور في مجالات عدةقبولا في المسائل الم

(المطلب الأول) ، المظاهرات، الجمعیاتمن بینها  ترخیص تأسیس الأحزاب السیاسیة و 

).المطلب الثانيالتجمعات  العمومیة و تراخیص  ممارسة حریة الإعلام (

المطلب الأول

تحفظ المشرع  الجزائري  في اعتبار سكوت الإدارة قبولا  في  الترخیص 

بتأسیس الأحزاب السیاسیة و الجمعیات

مضمون و الجمعیاتبان حق إنشاء الأحزاب السیاسیةئرياجزر الدستور البیعت

تحترس ، بذلك فهي للسلطة الحاكمة اتهدیدیشكل سیاسیة كممارسةالحزبيالنشاط و لان 

تأسیس في منح تراخیصتضع قیودا) و أولفرع في منح تراخیص الأحزاب السیاسیة (

.)فرع ثاني(الجمعیات

التظاهراتتنظیموكیفیاتشروطبتحدیدالمتعلق 2007-07-10 في مؤرخ217-07التنفیذيالمرسوممن 14المادة -1

.2007سنة, 46 عددج ر  وسیرها،الدوریةالتجاریة

.26،  20ص المرجع السابق ص،بایةسكاكنيللتوضیح أكثر حول مفهوم الحریات والحقوق الأساسیة أنظر -2



لقانون الجزائريفي ا المشروطالرفض و القبولبینالرّد عن الإدارة كوتس:الثانيالفصل

42

الفرع الأول

 ةسیاسیالب احز الأتأسیس بالترخیص 

المتعلق بالأحزاب 041-12إن المشرع الجزائري في القانون العضوي الجدید 

السیاسیة، میز بین حالتین لسكوت الإدارة عن الرّد.

حالة الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي-أ

تخضع عملیة تأسیس حزب سیاسي بهدف وقایة النظام العام من النشاطات الحزبیة 

ذلك بالحصول على ترخیص كون ترخیص. ویلا بإصدارلموافقة الجهة الإداریة المختصة

الأعضاء المؤسسین لدى وزیر الداخلیة لعقد مؤتمر تأسیسي للحزب بإیداع ملف من قبل 

2ر.الذي یسلم تصریح عقد المؤتم

في مدى مطابقة التصریح یوما لوزیر الداخلیة لإجراء التحقیق60حدّد المشرع مدة 

وإصدار بعد ذلك قرار بتأسیس الحزب مع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،

أو رفض إصداره ،لأن بعد انقضاء هذه المدة 3الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب

یعتبر سكوت الإدارة عن منح الترخیص بمثابة 04-12من القانون 23وطبقا للمادة 

عقد المؤتمر التأسیسي ضمن أجل زمني محدّد بسنة.بضمني یسمح ترخیص

تشترط على الأعضاء المؤسسین ضرورة إشهار ،نمن نفس القانو 21إلا أن المادة 

. ولأن قرار التصریح وطنیتینإعلامیتینفي یومیتین قرار التصریح بعقد المؤتمر التأسیسي 

فلا یمكن إشهارهقانوني،افتراضمجرد تأسیسي لحزب سیاسي هوالمؤتمر الالضمني بعقد 

لم یعترف نه لم  یجسد هذا القبول طالما ا إلا ،فالمشرع بالرغم من تكییف سكوت الوزیر قبولا

القرار الصریح لحصول على لباشتراط غیر مباشر بالقرار الضمني المسند لهذا السكوت 

،صادرة في 2، ج ر  رقم السیاسیةبالأحزابیتعلق،2012 سنة ینایر12 في مؤرخ04-12رقمعضويقانون-1
15/01/2012.

.04-12من القانون 19المادة،أنظر-2

القانون .نفس من 23و21المادة أنظر-3
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بالقبول لعقد مؤتمر تأسیس حزب بالتالي فإن تكییف أثر سكوت الإدارة لتفعیل هذا القبول. 

لأن المشرع جعل أمر إشهاره عقبة في ،سیاسي هي مجرد واجهة للحق في عقد المؤتمر

21تصحیح التناقض الوارد في المادة لمما یستدعي تدخل المشرع ،ممارسة فعلیة لهذا الحق

كتساب الحق لافي كباعتبار أن وصل الإیداع لطلب الترخیص قرینة قانونیة ت،23و المادة 

و هذا إن لم یكن ،عقد المؤتمر التأسیسي للحزب بعد انقضاء المدة الممنوحة للإدارة للردب

تعلیق هذا الحق مغرض لصالح الإدارة المتحفظة في المسائل المتعلقة بالحریات العامة 

."السیاسیة"

یستتبع الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي لحزب :في حالة اعتماد حزب سیاسي - ب

إیداع ملف 27المادة في  04-12القانون ولأجل ذلك استوجب ،اعتماد الحزببسیاسي 

یوما من عقد المؤتمر التأسیسي، على 30عتماد الحزب السیاسي لدى وزیر الداخلیة بعد ا

إن لوزیر الداخلیة مدة ف 29أن یسلم حالا وصل إیداع ملف الاعتماد. وطبقا لنص المادة 

وأن انقضاء تلك المدة وسكوت الوزیر عن ،یوما للتأكد من مدى مطابقة طلب الاعتماد60

.341المادة طبقا منح الاعتماد یؤدي إلى نشأة قرار إداري باعتماد ضمني للحزببالرّد 

یوما 60وعلى اثر هذه النصوص فإن سكوت وزیر الداخلیة عن الرّد الصریح  خلال مدة 

هیئة للالموالیة للإیداع، یؤدي إلى اعتماد ضمني للحزب السیاسي، على أن یتم تبلیغ الوزیر 

31قرار ضمني بالاعتماد طبقا للأشكال النصوص علیها في المادة بمیلادالقیادیة للحزب 

.السالف الذكر12من القانون2

یفرض نفسه هو مآل القرار بموافقة الاعتماد في حالة سكوت الوزیر  الذي التساؤلو 

؟ فهل یعتبر سكوته أیضا بمثابة قبول على القرار 34عن التبلیغ بما نصت علیه المادة 

یوما المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السیاسي، ویبلغه وزیر 60"یعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل 34تنص المادة -1

أعلاه" 31الداخلیة ضمن الأشكال المنصوص علیها في المادة 

"یعتمد الحزب بقرار صادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة و یبلغه إلى الهیئة القیادیة للحزب و نشره في 31المادة تنص-2

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة و الشعبیة".
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وبهذاسیاسي؟الحزب للیعلق هو الآخر الاعتماد الفعلي الضمني أو أن عدم تبلیغ الوزیر

فان المشرع بالرغم من اعترافه بنشوء القرار الضمني إلا أن تفعلیه معلق بتبلیغ  من ،الصدد

ف نظریة سكوت الإدارة عن الرد  كیالوزیر إلى الهیئة القیادیة للحزب. فالمشرع  في اعتماد

 ارةللإدانه في الحقیقة لا یعترف بقرار الموافقة المسند  إلا ،أثراعنه و رتب سكوت الإدارة 

عن طریق بقرار صریح  الإدارةبعد انقضاء المدة القانونیة بجعله منعدما دون تدخل من 

.العمل بهلتفعیلتبلیغه  ونشره في الجریدة الرسمیة 

فان تدخل ، 04-12تأسیسا  على استقراء نصوص  قانون الأحزاب السیاسیة ف 

في إقرار مترددا بل كان ،المشرع لم یكن حاسما لصالح حمایة حریة تأسیس حزب سیاسي

مشروط بضوابط قبولبجعله سكوت الإدارة ل هتكییف فيمتحفظا  و سكوت الإدارةبهذا الحق 

بالرغم ،أثر سكوت الإدارة عن الرّدف  القبول.وعملي لهذافعلي تجسید قانونیة تحول دون 

هذا وضع عقبات وراء یصطدم بلصالح  حریة تأسیس حزب سیاسي ،من تكییف ظاهر

للتكریس الدیمقراطي للحریات فالبرغم من ضمان الدستور .تعرقل تطبیقه الواقعي،التكییف

و یؤكد ذلك ،العملیةیتلاشى بالممارسة القانونیة إلا انه،زائرالعامة السیاسیة في الج

متأرجح بین،  سكوت الإدارة في تأسیس حزب سیاسي قبولا مجرد واجهةاعتبار المشرع 

مشروط بترخیص لعقد المؤتمر لأنه، حریة ظاهرة وتقیید عمليبین،لرفضالقبول وا

وزیر منوكذلك بتبلیغالتأسیسي للحزب والذي بدوره مقید بإشهاره في وسائل الإعلام

و المفارقة أن المشرع  في حالة رفض الترخیص لعقد مؤتمر التأسیسي أو رفض .الداخلیة

أما أمام ، و فتح إمكانیة للطعن القضائي ابتعلیل الرفض تعلیلا قانونی الإدارةالاعتماد ألزم 

وضع القبول دون إمكانیة تفعیله العملي المشرع لم یدرج أي إمكانیة للطعن القضائي.  
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الفرع الثاني

جمعیةالفي الترخیص بتأسیس 

و  (أولا)الوطنیةللجمعیاتالتراخیصمنح  إجراءاتبین  الجزائري میز المشرع 

(ثانیا):الأجنبیةالجمعیات 

:جمعیة وطنیةتأسیسفي : أولا

المتعلق بتأسیس الجمعیات، فإن تأسیس 061-12من القانون 08طبقا لنص المادة 

جمعیة یخضع لترخیص من قبل الإدارة بإیداع ملف تصریح بتأسیسها من قبل رئیسها أو 

یسلم وجوبا من قبل الإدارة المعنیة مباشرة إیداع ممثله القانوني المؤهل قانونا مقابل وصل 

بعد التدقیق الحضوري لوثائق ملف الإیداع.

ویمنح للإدارة ابتداءا من تاریخ الإیداع اجل أقصى لإجراء دراسة مدى مطابقة 

تأسیس الجمعیة للأحكام القانون.

30فیكون باختلاف نوع الجمعیة المراد تأسیسها،آجال الرد ختلف ت8طبقا للمادة و 

یوما للولایة فیما 40خص الجمعیات البلدیة، یوما بالنسبة لمجلس الشعبي البلدي فیما ی

 60 ویوما للوزیر فیما یخص الجمعیات ما بین الولایات 45، یخص الجمعیات الولائیة 

یوما فیما یخص الجمعیات الوطنیة.

تسلیم الجمعیة وصل ذي إماالآجالخلال هذه الهیئة الإداریة المختصة ویتعین على 

خاصة تلك المنصوص ،القانونهذا  قرار رفض معلل بعدم احترام أحكام قیمة اعتماد او 

للصالح   أهدافهاو المتضمنة ضرورة مطابقة موضوع نشاط الجمعیة 2/4علیها في المادة 

انین و الق أحكامالعام و عدم مخالفته للثوابت والقیم الوطنیة و النظام العام و الآداب العامة و 

أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام 3على اجل و تتوفر الجمعیة .و التنظیمات المعمول بها

. و إذا صدر قرار قضائي لصالح الجمعیة تمنح لها المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

15/01/2012مؤرخة في، 33 رقم ر ج المتعلق بالجمعیات2012جانفي 12مؤرخ في 06-12القانون -1
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الحق بالطعن في القرار في الآجال القانونیة  الإدارة وجوبا وصل تسجیلها، و للإدارة 

.10حددة في المادة الم

من هذا 11المادة عتبر سكوت الإدارة عن الرّد طبقا لنص یوبعد انقضاء الآجال 

" عند انقضاء الآجال المنصوص علیها التي تنص: وبمثابة اعتماد للجمعیة المعنیة القانون

وفي هذه الحالة .أعلاه یعد عدم رّد الإدارة بمثابة اعتماد للجمعیة المعنیة08في المادة 

."یجب على الإدارة تسلیم وصل تسجیل جمعیة

بمثابة اعتماد 06-12من القانون 11یعتبر طبقا للمادة الرد سكوت الإدارة عن ف

 الإدارةلكن ماذا لو امتنعت .على إثره ألزم المشرع لإدارة بتسلیم وصل تسجیلللجمعیة

وهل أن اثر هذا السكوت و الذي كیفه المشرع  قبولا لهذا الاعتماد عن تسلیم هذا الوصل؟

علق حصول الجمعیة على وصل تسجیلها؟ ی

إنشاءحاسم لصالح ال بالأمرلیس إلا انه تكییف سكوت الإدارة بالقبولبالرغم من 

أن هذا القبول غیر نهائي كون إن إمكانیة تعلیق نشاط  الجمعیة و حلها واردبل الجمعیة 

المالیة  و طالما لم تلتزم الجمعیة بالقیود المفروضة علیها تحت نظام الوصایة الإداریة

و  تقدیم نسخ من محاضر اجتماعاتها و تقاریرها الأدبیة بإلزام الجمعیاتالمتمثلة في 

 أوعادیة انعقاد كل جمعیة عامةالسلطة  العمومیة المختصة  اثر  إلىالمالیة السنویة  

تحت طائلة فرض غرامة مالیة و وقف نشاط ،یوما من انعقادها30في اجل استثنائیة

.06-21من القانون 20و  19جاء في الموادأشهر طبقا لما6الجمعیة لمدة لا تتجاوز 

القبول المترتب عن سكوت الإدارة عن   أنبالتمعن في نصوص هذا القانون یتبین 

اتساع نطاق الرفض المعلل في ظل السلطة التقدیریة أمامما یكون  قلیلا الرد هو استثناء و

مرتبطة بأسباب سیاسیة،امنیة،.... 1غامضةالموسعة للإدارة طبقا لمعاییر للإدارة

1 -SAM Lyès , une lecture critique relative aux associations en Algérie, WWW.algeria watch.org.
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قبول هان إلاالجمعیات إنشاءعن الرد قبولا في  الإدارةوبالرغم من اعتبار سكوت 

نظرا لإمكانیة تدخل الإدارة في أي وقت بسحب الاعتماد  یر مكتسب بصفة نهائیةغ للاعتماد

ذلك فان المشرع استوجب على الجمعیات المعتمدة في  إلى إضافةحتى و تعلیق نشاطها. 

القانون الجدید في اجل أحكامیدة بما یتفق مع دجأساسیةنین اقو  بإیداع31-90ظل قانون 

سنتین.

جمعیة أجنبیة عتمادلااشترط المشرع الجزائري:أجنبیةجمعیة تأسیسفي   :ثانیا

الأصليلإحكام یتضمنها اتفاق بین الحكومة و حكومة البلد ضوع الطلب تنفیذا مو یكون  أن

الأخوةلترقیة علاقات الصداقة و الأجنبیةللجمعیة بین شعبي كل من البلدین.               

ألزم الوزیر المكلف بالداخلیة  بتبلیغ قرار الرفض 06-12من القانون 64و طبقا للمادة 

استبعد سكوت الإدارة ولم المشرع  أنالصریح  و المعلل إلى  المعنیین ، مما یدل على 

أمامتماد و هو قرار قابل للطعن یعتبره قبولا  بل استوجب  القرار الصریح  أثناء رفض الاع

مجلس الدولة.

و سحبه  ق نشاطها یالجمعیات الأجنبیة مرهون بتعلقبول اعتماد جعل المشرع و  

عند ممارسة نشاطات أخرى غیر تلك المتضمنة في ،بمقرر من الوزیر المكلف بالداخلیة

قانونها الأساسي.

الثانيمطلب ال

العمومیةفي  ترخیص الاجتماعات و المظاهراتاعتبار سكوت الإدارة رفضا 

و في تراخیص النشاط الإعلامي

نظرا  لما یشكله  الاجتماع و التظاهر العمومي من خطر على النظام العام  یعتبر 

خیص بالاجتماعات و المظاهرات راتفي طلب ال  سكوت الإدارة رفضاالمشرع الجزائري

(الفرع الثاني).تراخیص النشاط الإعلاميطلب  و في  (الفرع الأول)العمومیة
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الفرع الأول

في  ترخیص الاجتماعات و المظاهرات العمومیة

   الذي  ، 191-91الاجتماعات و المظاهرات العمومیة أحكام القانون رقم على  تسري 

فیات یو تحدید ك89من دستور 39المكرس في المادة حق الاجتماعریسكت  إلىیهدف 

بین نوعین من المشرع الجزائريفیه میز قدو  .الاجتماعات و المظاهرات العمومیةسیر 

14فئة منها أعفاها من الترخیص وهي تلك الواردة في المادة ،التظاهرات و الاجتماعات

والتي تنص"تعفى من التصریح  الاجتماعات و التظاهرات في الطریق العمومي المطابقة 

الجمعیات المؤسسة قانونا لأعضاءللأعراف و العادات المحلیة و الاجتماعات المخصصة 

:ترخیص المسبق ال نظام لنظام التصریح و و فئة أخرى أخضعها ، المقصورة علیهم "

ینظم لأشخاصكل تجمع مؤقت هو  التجمع العمومي:ت العمومیةالتصریح بالتجمعااولا: 

.15تلك الواردة في المادة خارج الطریق العمومي بحسب 

أیام كاملة 3قبل أشخاص إلى الواليموقعا من طرف ثلاثةالتصریح طلب یقدم  و 

.على الأقل قبل تاریخ الانعقاد على أن یسلم الوالي على الفور وصلا بالتصریح

.لم یتطرق إلى سكوت الوالي عن منح الوصلالمشرع 

المظاهرات العمومیة هي المواكب و :العمومیةالترخیص بالمظاهراتثانیا: 

الاستعراضات أو تجمعات الأشخاص التي تجري على الطریق العمومي و التي تخضع 

كاملة قبل التاریخ المحدد أیام8یقدم الطلب المتضمن الترخیص للترخیص المسبق.

التي ألزمت 17/4طبقا لنص المادة  وللمظاهرة و یسلم فورا وصلا بطلب الترخیص. 

أیام على الأقل قبل التاریخ المقرر لإجراء 5بالقبول أو بالرفض كتابیا  قراره صدارإالوالي 

دیسمبر 31المؤرخ في 28-89المعدل و المتمم للقانون 1991دیسمبر 02المؤرخ في 19-91القانون رقم -1

.40/12/1991،مؤرخة في 62، ج ر  رقم المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومیة1989
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و  19-91القانونمن 19كل مظاهرة بدون ترخیص تعتبر تجمهرا طبقا للمادة و  المظاهرة.

من قانون العقوبات. 97تسري علیها أحكام المادة 

ولم یدرج تكییف سكوت الوالي بما یسمح كتفى بإلزام الوالي بالرد الصریحالقانون ا

والمنطق یقتضي اعتبار سكوت .حریة التظاهر والتجمع التي اقرها الدستورجسید حمایةت

نون نفسه اوجب استظهار الترخیص للسلطات الوالي رفضا لمنح الترخیص خاصة وان القا

فلا یمكن تفسیر سكوت الوالي إلا رفضا. ،الأمنیة كلما اقتضى الأمر ذلك

ني االفرع الث

في  الترخیص بالنشاط الإعلامي

41الحق في الإعلام حق دستوري منصوص علیه في الفصل الرابع ضمن المادة 

: " حریة الصحافة المكتوبة 19962من دستور 50والمادة 20161من دستور 2مكرر

والسمعیة البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقید لأي شكل من أشكال الرقابة 

القبلیة..."

المتعلق بالإعلام: " 053-12من القانون رقم 03ویقصد بنشاط الإعلام طبقا للمادة 

ئل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أیة وسیلة مكتوبة كل نشاط أو بت لوقائع أحداث أو وسا

أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونیة وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه".

، یتضمن التعدیل الدستوري ، 2016-03-06الموافق 1437جمادى الأول عام 26مؤرخ  في 01-16قانون رقم -1

.70/03/2016صادرة  في14جریدة رسمیة رقم 

.08/12/1996،مؤرخة في 76ر رقم  ، ج16/10/1996الصادر بتاریخ 1996دستور -2

.15/01/2012مؤرخة في ، 2 ج ر رقم  ،بالإعلامیتعلق، 2012/ 12/01 في مؤرخ05-12لقانون-3
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وعلیه فنشاط الإعلام یمارس إما عن طریق الصحافة المكتوبة أو سمعي بصري أو 

انون الإعلام وسائل الإعلام الالكتروني وذلك وفق الأحكام والشروط المنصوص علیها في ق

لاسیما الاعتماد والترخیص المسبق من طرف السلطة المختصة.

إصدار النشریات الدوریة (الصحف والمجلات)اولا :  في تراخیص  

یقصد بالنشریات الصحف والمجالات بجمیع أنواعها التي تصدر في فترات منظمة ویتطلب 

طرف المدیر المسؤول عن لإصدار النشریات الدوریة إیداع تصریح مسبق موقع من 

النشریة، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مقابل وصل إیداع.

60فان سلطة الضبط الصحافة المكتوبة تمنح الاعتماد في أجل 13وطبقا للمادة 

موافقة على سة الناشرة ویعتبر هذا الاعتماد یوما ابتداء من تاریخ إیداع التصریح إلى المؤس

إلى صاحب الطلب المبررالاعتماد یبلغ القرار المتضمن الرفضوفي حالة رفض، الصدور

.1، ویكون هذا القرار قابلا للطعن أما الجهة القضائیة المختصة

بالتالي فان المشرع اشترط قرار الرفض المعلل والمبلغ لصاحب الطلب  لقبول الطعن 

القضائي ، بذلك استبعد إمكانیة للطعن أمام سكوت الإدارة بعدم الرد بعدم تكییف هذا 

السكوت وترتیب اثر علیه، مما یشكل إهدار لحق التقاضي المكفول دستوریا. 

البصري:ممارسة النشاط السمعيتراخیص   في-أ

المتعلق 05-12من القانون 58یقصد بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 

بالإعلام، كل خدمة اتصال موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله 

أو فئة منه، یتضمن برنامجها الأساسي حصصا متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و/أو 

المتعلق بالإعلام :"في حالة منح الاعتماد تبلغ سلطة الضبط  الصحافة المكتوبة 05-12من القانون 14المادة -2

.المختصة"صاحب الطلب بالقرار مبررا، ویكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة 
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ن خدمات إذاعیة أو تلفزیونیة بواسطة الأجهزة اللاسلكیة أو أي ما یقدم للجمهور م،أصوات

نظام 05-12و قد نظم قانون الإعلامالبصریة أو غیرها من الأنظمة لكهرومغناطیسیة.

هذا النشاط من قبل هیئات عمومیة أو الشركات التي تخضع  ةمارسالترخیص الخاص بم

المذكور أعلاه  صوص علیها في قانونللقانون الجزائري، وهذا طبقا للأحكام والشروط المن

التي تخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتیة للاتصال السمعي البصري إلى 63في المادة 

الترخیص بموجب مرسوم  مع وجوب إبرام اتفاقیة بین سلطة الضبط السمعي البصري 

  دولة .و المستفید من الترخیص ویعد هذا الاستعمال طریقة شغل خاص لملكیة عمومیة لل

من قبل السلطة الترخیص منح20، استوجبت المادة 041-14في القانون  و 

بموجب مرسوم  الذي اعتبر بنص المادة على انه العقد  2المانحة أي من السلطة التنفیذیة 

أن منح 22و تضیف  المادة .الذي تنشا من خلاله خدمة الاتصال السمعي البصري

.الرخصة یكون بواسطة إعلان الترشح  وفق شروط و كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

إن ممارسة  نشاط السمعي البصري بما جاء في هذه النصوص  یتطلب إجراءات 

خاصة ، غیر مألوفة  تستوجب استصدار مرسوم من السلطة التنفیذیة  بعد إجراء  إعلان 

ین استوفوا الشروط  و الذي یثیر ذراسة الملفات  بالاستماع العلني للمترشحین  الالترشح و د

وهذا ،  إرساء لمنح رخصة بالخدمةمسابقة و الذي یمكن اعتباره ،الكثیر من الغموض

ق . ولم یتطر الإجراء لا یمد بصلة مع ممارسة حریة اقرها الدستور دون أیة رقابة قبلیة

تنظیم أي سبیل للاحتجاج أو الطعن  عن الارساءات ال إلىالمشرع  بأي شكل من الأشك

بعد تنشاسكوت سلطة الضبط  السمعي البصري التي لم لا إلى لمنح الرخص ولم یتطرق 

السلطة المانحة.  والتساؤل یطرح فیما سیتضمنه دفتر الشروط العامة؟ وهل لسكوت  لاو 

سكوت؟  الوضع آلیة للتظلم الإداري و الطعن القضائي والى تكیف  إلى  فیه المشرعسیتطرق

.2014سنة،16رسمیةجریدةالمتعلق بالنشاط السمعي البصري.2014فبرایر سنة 24مؤرخ في 04-14قانون -1

.04-14من القانون 07أنظر المادة-2
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من حریة  اقرها الدستور دون  رقابة  ،طلق حریة التعبیر وحریة الصحافةمنمن

سابقة  إلى  خدمة عمومیة بنمط إرساء  بعید عن أي ضمانة لممارسة هذه الحریة بما 

كطرف فیه، ممثلة في سلطة ضبط یتضمنه الدستور، في ظل عقد مؤسس بشراكة الدولة 

السمعي البصري  وهیمنة هذه الأخیرة   إلى حد بسطها إلى حق الشفعة للدولة في تملك  

وان كل تحویل لحقوق الرخصة معلق باستصدار قرار بالموافقة علیه  على ضوء ،الخدمة

تور مغیبة الرأي المعلل لسلطة الضبط السمعي البصري.  فحریة الإعلام  المكرسة  في الدس

حویل الملكیة  و الحقوق تماما من قانون الإعلام  من حیث إجراءات منح الترخیص أو ت

.بالترخیص الذي یصب في هیمنة الدولةالمرتبطة 

سمعي البصري مدعو  إلى تبسیط إجراءات لذا المشرع و بصدد وضع دفتر شروط ال

ممارسة هذه الحریة بجعلها تنظیم قانوني بما یتفق مع ضمان الدستور ممارستها بحریة ودون 

و من جهة  أخرى منح إمكانیة تظلم إداري و طعن قضائي    ،هذا من جهة،رقابة سابقة 

المضمونة بموجب حریةلهذه ال ةفعلیحمایة و ضمانة  وتكییف سكوت الإدارة بما  یسمح 

.الدستور
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خاتمة

عن الرد و  الإدارةالمشرع الجزائري رتب اثر على سكوت  أن إلىتوصلنا من خلال بحثنا 

الإجراءاتذلك في بعض الحالات المنصوص علیها قانونا، ضمن القوانین الخاصة و قانون 

تجاه الطلبات بمرور المدة القانونیة  الإدارةعلى واقعة السكوت أضفىالمدنیة والإداریة و 

  . الإفرادبالرفض وذلك ضمانا لحقوق و حریات  آوبالقبول  الإدارياللازمة للرد صفة القرار 

یفید الرفض و استثناءا یفید القبول على الطلب و هذا عكس  الإدارةسكوت  أن الأصلو    

صل عام و رفض كاستثناء یفید القبول كأ الإدارةالمشرع الفرنسي الذي جعل من سكوت 

بكل حالات السكوت وترتیبها حسب القطاع الوزاري، في حین أن المشرع الإلماموحاول 

الجزائري نص على سكوت الإدارة عن الرد ضمن نصوص متفرقة. 

اتخذ سكوت الإدارة عن الرد نظریة إعمالالمشرع الجزائري في  أنتبیان  إلىأیضا توصلنا 

للحقوق و الحریات أولویةالمعمول به في الدول التي تولي المبدأعن  یختلفمنحى خاص 

 : ب  یتسم

بالقرار  إلااعتماد السكوت الموصوف دون السكوت الملابس ،بالتالي فالمشرع لا یعترف -

.بحكم القانون للإدارةالمسند 

عدم تكییف سكوت الإدارة عن الرد بصفة موحدة تسمح بتبسیط الأمور للأفراد.-

ن الرد عندما یلزمها في عن امتناعها ع للإدارةعتراف بالقرار السلبي الذي یسند عدم الا-

.المشرع بذلك

خلال دراستنا إلى أن المشرع الجزائري كان حاسما فیما منكذلك  ستخلصنااو           

رتب على سكوت الإدارة عن الطلبات المقدمة إلیها أثرا قانونیا  إذیخص المصلحة العامة، 

بالرفض في حالة المساس بالمصلحة العامة. فحمایة للمصلحة العامة كیف المشرع سكوت 
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الإدارة تجاه الطلبات على انه رفضا، في حین انه جاء مترددا فیما یخص الحقوق الأساسیة 

لحریات ر قانوني بالقبول  في المسائل المتعلقة باو الحریات المكرسة دستوریا في ترتیب اث

.الفردیة

وان كان قد تدخل ،التي توصلنا إلیها هي أن المشرع الجزائريالأساسیةو النتیجة 

لقطع سكوت الإدارة تجاه الطلبات المقدمة إلیها و كییف سكوت الإدارة بالقبول في مجال 

الحقوق و الحریات المكرسة دستوریا إلا انه لم یولي حمایة فعلیة لهذه الحقوق و الحریات، 

للحقوق النظر عن الحمایة الفعلیة متغاضیاالسلطة التقدیریة للإدارة، لصالح انحاز  إذ

الأساسیة و الحریات العامة المكرسة دستوریا. 

فإذا كانت الحریات الفردیة قد حظیت بالحمایة القانونیة في إطار نظریة سكوت 

الإدارة عن الرد على الطلبات، فان الحریات العامة نجد إن المشرع الجزائري تحفظ بشأنها و 

بالتزامه السكوت و عدم تطرقه للأثر المترتب في لم تحظى بالحمایة المكرسة دستوریا و ذلك 

حالة سكوت الإدارة عن الرد على الطلب المقدم إلیها، مثلما هو الحال فیما یخص منح 

الاعتماد لممارسة النشاط الإعلامي. لذا على المشرع تدارك هذا النقص الفادح لتجسید 

لحریات العامة بما یتفق مع ما وتكییف السكوت قبولا لصالح االحمایة المكرسة في الدستور

هو مكرس دستوریا.

وما یمكن ذكره في الأخیر، أن النظام القانوني الجزائري یشهد قصورا فیما یخص 

الأثر المترتب عن سكوت الإدارة تجاه الطلبات المقدمة إلیها و ذلك لأسباب عدة من بینها:

سكوت الإدارة عن الطلبات المقدمة عدم وضع المشرع لقاعدة عامة تحكم أولا : -

المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، على 131-88إلیها حیث اكتفى من خلال المرسوم 

إلزام الإدارة عن الرد على كل الطلبات و الرسائل دون أن یتعرض  أصلا  إلى واقعة 

ثر المترتب في  حالة سكوت الإدارة على هذه الطلبات. ى الأسكوت و لا إل
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: غیاب القرارات القضائیة في مجال تكییف سكوت الإدارة عن الطلبات في اثانی-

حالة عدم ترتیب المشرع اثر قانوني لها. و بالتالي لسد هذا الفراغ القانوني كان على 

اعتماد السكوت الملابس  أيبالحلول المناسبة، یأتيیتدخل و  أنالقضاء الجزائري 

في بعض  الإدارةالمشرع لم یقطع سكوت  نأإلى جانب السكوت الموصوف مادام 

للحقوق و الحریات. أكثرالحالات وذلك لتوفیر حمایة 

قدیریة الحقوق والحریات لصالح تالسلطة ال إطار: تقیید المشرع الجزائري في ثالثا-

المصلحة العامة طبقا لمبدأ الملائمة واحترام  مبدأ المشروعیة ، في حین أنه في 

المقیدة قید  سلطة الإدارة لصالح الحقوق والحریات ، إلا انه أمام تمسك إطار السلطة 

الإدارة بالسكوت  وعدم تكییف هذا السكوت، أضحى  هذا التقیید لصالح الحریات  و 

الحقوق دون جدوى حقیقیة و بالتالي إعمال المشرع الجزائري لنظریة سكوت الإدارة 

ق بتاتا.في كلتا سلطتیها لا یخدم الحریات والحقو 

استعمال المشرع سیاسة غیر واضحة فیما یخص الحقوق و الحریات، حیث رابعا :-

قبولا كواجهة، إلا انه من الناحیة العملیة وضع شروطا تعجیزیة  الإدارةاعتبر سكوت 

مقیدة لهذه الحقوق والحریات.

لمواطن ، یجب على من او علیه لتحسین علاقة الإدارة بالمواطن و تقریب الإدارة 

المنظم لعلاقة الإدارة 131-88المشرع الجزائري تبسیط الأمور من خلال مراجعة المرسوم 

حالة عدم الرد على الطلبات أو تكییف السكوت ضمن بالمواطن و قطع سكوت الإدارة في

بترتیب اثر عن سكوت مختلف المجالات العملیة إلي یقصدها الأفرادالقوانین الخاصة في

و عدم الاكتفاء ببعض الحالات فقط مادامت الإدارة ملزمة بالرد على كل الطلبات  لإدارة ا

المقدمة إلیها من المواطنین، هذا من جهة. 
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ومن جهة أخرى على المشرع التوسع و عدم التردد والتحفظ في ترتیب اثر قانوني بالقبول في 

للحقوق الأساسیة والحریات العامة المكرسة دستوریا،و المسائل المتعلقة بالحریات العامة حمایة 

جعل القوانین المتعلقة بها موافقة للدستور وذلك بإعادة النظر فیها ومراجعتها وهذا لتجنب تهاطل 

المستحدثة في الدفع بعدم الدستوریة المتاحة للإفراد ضمن الآلیة الجدیدة "الدفع بعدم الدستوریة "

.2016الدستور الحالي 





حوصلة للأثر المترتب عن سكوت الإدارة تجاه الطلبات في ضل القوانین المتناولة في  موضوع بحثنا

ملاحظة

المترتب عن الأثر

سكوت الإدارة عن 

الرد خلال الآجال 

القانونیة

آجال الرد
السلطة المختصة بالرد 

 على الطلب
النص القانوني المنظم للطلب موضوع الطلب نوع الطلب

إمكانیة التظلم لدى 

الولایة مع الرد خلال 

یوم15

  رفض الطلب

مرسوم من 06المادة 

19-15.تنفیذي

04من إداع الطلب (المادة یوم15

).19-15من المرسوم ت. 
رئیس المجلس الشعبي 

البلدي.

مؤرخ في 29-90قانون -

، معدل ومنهم لموجب 01/12/1990

14/0/2004مؤرخ في 05-04القانون 

المتعلق بالتهیئة والمهن.

مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -

تحضیر یحدد كیفیات2015ینایر 25

عقود التعمیر وتسلیمها.

شهادة التعمیر

رخص البناء 

والتعمیر

  رفض الطلب

مرسوم من 31المادة

19-15.تنفیذي

من إیداع الطلب إذا شهرین-

كان التسلیم الرخصة من 

اختصاص رئیس المجلس 

الشعبي البلدي

إذا كان تسلیم أشهر03-

الرخصة من اختصاص الوالي 

أو الوزیر المكلف 

مرسوم من 16بالعمران(المادة 

)19-15تنفیذي

رئیس المجلس الشعبي البلدي 

أو الولي أو الوزیر المكلف 

بالعمران بعد دراسة الطلب على 

مستوى الشباك الوحید

رخصة التجزئة

رفض الطلب

مرسوم من 62المادة 

19-15تنفیذي

من إیداع الطلب وتبلیغ یوم15

یوما (المادة 20المعني في ظرف 

)19-15مرسوم تنفیذيمن 48

رخصة البناء

رفض الطلب

مرسوم من 82المادة 

19-15.تنفیذي

75من إیداع الطلب (المادة شهر

)19-15مرسوم تنفیذي
رخصة الهدم



ملاحظة

المترتب عن الأثر

سكوت الإدارة عن 

الرد خلال الآجال 

القانونیة

آجال الرد
السلطة المختصة بالرد 

 على الطلب
النص القانوني المنظم للطلب موضوع الطلب نوع الطلب

تحدید المدة وعدم عدم -

السكوتتكییف

خلال التظلمإمكانیة-

یوما من نشر القرار60

)65(المادةأو تبلیغه
مجلس النقد والقرض

26/08/2003المؤرخ في 11-03قانون 

الأمر برض،  المعدل والمتم قوال بالنقدالمتعلق 

 04 - 10رقم 

البنوك اعتماد

رخص لفـــــــتح تـــــــلـــــــب ط

ــــــــــوك والمؤسســــــــــات  البن

 82و 62المالیة م

الإعتمادات

التظلم الإداريإمكانیةعدم   الطلب فضر 
أشهر 04

)01-10قانون رقم من 9 ة(الماد
المجلس الوطني للمحاسبة

29/06/2010مؤرخ في01-10قانون رقم 

ومحافظالمحاسببمهمة الخبیرالمتعلق 

الحسابات والمحاسب المعتمد

ـــــــــــــاد الخبیـــــــــــــر اعتم

المحاســــب والمحاســــب 

المعتمد

سكوت المشرع عن عدم 

لقرار  تبلیغ وزیر الداخلیة

المتضمن تأسیس

 عدم إليیؤدي لحزبا

 هتأسیس ة إمكانی

قبول بعقد المؤتمر-

قبول اعتماد الحزب-

مع اشتراط إشهار قرار یوم60-

المؤتمر دقالتصریح بع

تبلیغ القرار  من معیوم 60-

وزیر الداخلیة

)04-12ق 29 و  23 ادو (الم

وزیر الداخلیة
12مؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم 

متعلق بالأحزاب السیاسیة2012ینایر 

بعقدطلب ترخیص -

مؤتمر تأسسي 

للحزب

طلب اعتماد الحزب -

30بعدالسیاسي 

یوما من عقد

المؤتمر السیاسي

ترخیص 

الأحزاب 

السیاسة



ملاحظة

المترتب عن الأثر

سكوت الإدارة عن 

الرد خلال الآجال 

القانونیة

آجال الرد
السلطة المختصة بالرد 

 على الطلب
النص القانوني المنظم للطلب موضوع الطلب نوع الطلب

مقید بوصایة قبول

على نشاط إداریة

الجمعیة و مالیتها و

معرض للسحب قبول 

  وقت في أي

عدم تكییف المشرع 

لسكوت وزیر الداخلیة 

واشتراط صدور الرفض 

بقرار صریح

قبول اعتماد الجمعیة

وعلى الإدارة تسلیم 

وصل تسجیل للجمعیة 

قانون    11(المادة 

12-06(

بالنسبة للمجلس الشعبي یوما30-

البلدي فیما یخص البلدیات

بالنسبة للولایة فیما یوما40-

جمعیات الولایةیخص

الجمعیات ما بین یوما45-

الولایات 

فیما یخص الجمعیات یوما60-

الوطنیة

یوما90-

  ) 06- 12 ق 61(المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي

الولایة

المكلفة بالداخلیةالوزیر

بعد المكلفة بالداخلیةالوزیر

استطلاع رأي وزیر الخارجیة 

المعنيووزیر القطاع 

12/01/2012مؤرخ في 06-12القانون رقم 

المتعلق بالجمعیات

تصریح تأسیسي-1

للجمعیات  

الوطنیة

اعتماد الجمعیات -2

الأجنبیة

ترخیص بتأسیس 

الجمعیات

عدم تكییف المشرع

لسكوت الوالي للرد عن 

 الطلب

نصت على أن 19المادة

كل مظاهرة تجرى بدون 

ترخیص أو بعد منعها 

تعتبر تجمهر

على  أیام05الرد كتابیا خلال -

الأقل قبل التاریخ المقرر لإجراء 

المظاهرة مع اشتراط إظهار الوصل 

للسلطات كلما استدعت ذلك 

)18(المادة 

/

  الوالي

31/12/1989مؤرخ في  28-89رقم  القانون

والمظاهرات العمومیة بالاجتماعاتالمتعلق 

المؤرخ 19-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  02/12/1991في 

لقیامتقدیم طلب

المظاهرات في ب

الطریق العمومي قبل 

أیام على الأقل من 8

التاریخ المحدد 

للمظاهرة

تصریح بالاجتماعات -

أیام كاملة على 3قبل 

الانعقادالأقل قبل 

الترخیص 

بالاجتماعات

والمظاهرات 

العمومیة



ملاحظة

المترتب عن الأثر

سكوت الإدارة عن 

الرد خلال الآجال 

القانونیة

آجال الرد
السلطة المختصة بالرد 

 على الطلب
النص القانوني المنظم للطلب موضوع الطلب نوع الطلب

عدم تكییف المشرع

الرد  عنالإدارة  سكوت

واكتفى بالنص في المادة 

بتبلیغ قرار الرفض 14

60المعلل قبل انتهاء أجل 

یوما لإمكانیة الطعن أمام 

الجهة القضائیة

من یوما60منح الإعتماد في آجال 

تاریخ إیداع التصریح ویعتبر الإعتماد 

موافقة على الصدور 

) 05-12ق  13(المادة 

ضبط الصحافة المكتوبةسلطة
12/01/2012مؤرخ في 05-12قانون 

المتعلق بالإعلام

إصدار النشریات الدوریة

بإیداع تصریح مسبق 

موقع من طرف المدیر 

المسؤول عن النشریة

الترخیص 

بالنشاط 

الإعلامي
عدم تحدید  المشرع المدة 

الإدارة  وعدم تكییفه سكوت

عدم النص على إمكانیة 

الطعن الإداري والقضائي

و  26 – 25(المواد 

-15مرسوم تنفیذي46

19(

تمنح الرخصة بموجب مرسوم 

بعد دراسة الملف من طرف 

سلطة ضبط السمعي البصري

فبرایر سنة 24مؤرخ في 04-14قانون رقم 

متعلق بالنشاط السمعي البصري2014

االسمعي ممارسة نشاط 

،بإعلان الترشح البصري

وفق شروط قانونیة وإبرام 

اتفاقیة مع سلطة ضبط 

السمعي البصري و 

المستفید



ملاحظة

الأثر المترتب عن 

سكوت الإدارة عن 

الرد خلال الآجال 

القانونیة

آجال الرد
السلطة المختصة بالرد 

 على الطلب
النص القانوني المنظم للطلب موضوع الطلب  الطلبنوع 

قبول الاستقالة بعد 

مرور الأجل الثاني

إبتداءا من تاریخ إیداع شهرین

الطلب ویمكن تأجیل الموافقة على 

ابتداءا  من شهرینالطلب لمدة 

تاریخ انقضاء الأجل الأول

03-06من الأمر 220المادة (

(

السلطة المخولة صلاحیات 

التعیین
2006یولیو 15المؤرخ في 03-06الأمر 

المتضمن القانوني الأساسي للوظیفة العمومیة

الاستقالة من  طلب تقدیم

المنصب

ستقالةلاا 

قبول 

مرسوم 14المادة 

19-15تنفیذي

یوم15 رئیس المجلس الشعبي البلدي

-07-10مؤرخ في 217-07مرسوم تنفیذي 

تنظیم  المتعلق بتحدید شوط و كیفیات2007

التظاهرات التجاریة و الدوریة و سیرها.

طلب رخصة لإقامة 

تظاهرة تجاریة( المعارض 

والتظاهرات نصف 

الشهریة الاقتصادیة و 

التظاهرات التخفیضیة 

والمعارض العامة للأشیاء 

المستعملة)

التظاهرات 

التجاریة



المراجعقائمة

:بـــــــــــالكت اولا : 

دار هومة -أهداف حضرته ووسائل قانونیة-قانون العمران الجزائري،إقلولي أولد رابح صافیة ،

.2014،الجزائر،للطباعة و النشر و التوزیع

هیة، الطبعة الاولى، دار جسور للنشر بوضیاف عمار، القرار الاداري، دراسة تشریعیة قضائیة فق

.2007الجزائر والتوزیع،

 الإداریة ، الطبعة الثانیة، دیوان ون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوىقان،رشیدخلوفي

.2006ر،المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائ

 عادل جبري محمد حبیب ، قیمة السكوت في الإعلان عن الإرادة،  دراسة مقارنة ، دار الفكر

.2003الجامعي الإسكندریة

 عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة بطلان و انعدام و سحب القرار الاداري ، سلطة الإدارة في

إصدار القرارات الإداریة و التعسف في استخدام السلطة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة 

2005

،القانون و القرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار و النشر، دراسة عبد العزیز السید الجوهري

.2005مقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

 عصام نعمة اسماعیل، الطبیعة القانونیة للقرار الإداري، دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء الفقه و

.2009نشورات الحلي الحقوقیة ،لبنان، الاجتهاد، الطبعة الأولى، م



المراجعقائمة

،دار هومة للطباعة و النشر و ،في ضوء قضاء مجلس الدولة رار الإداريالق كوسة فضیل

.2013،الجزائر-،التوزیع

 محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري ، التعریف و المقومات،النفاذ والمقومات، طبعة مزیدة و

.2005لنشر، الاسكندریة منقحة، دار الجامعة الجدیدة ل

دراسة مقارنة بین النظام الفرنسي و ،محمد أحمد ابراهیم المسلماني، ماهیة القارارات الإداریة

.2014الاسكندریة، دار الجامعیة المحمدیة،،المصري و الفقه الاسلامي



المراجعقائمة

:راتـــــــل و المذكــــــالرسائثانیا : 

الرسائل:-1

 هادة الدكتوراه ، رسالة لنیل شتأثیرها على وجود القرار الإداريبركات أحمد، واقعة السكوت و

.2014في القانون العام، جامعة تلمسان،

 سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة، رسالة لنیل

العلوم السیاسیة، جامعة مولود شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و 

.2011معمري تیزي وزو، 
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ملخص: 

ثر سكوت الادارة تجاه الطلبات المقدمة الیها جاء كآلیة لتشخیص واقع الحقوق و ا

والتي جعلت من واقعة سكوت الادارة  الردالحریات على ضوء نظریة سكوت الادارة عن 

یسمح بتكریس حمایة قانونیة لهذه الحقوق و الحریات. إداريلقرار  امصدر 

ره بین القبول سكوت الادارة وفق منحى یتباین اثبضبط في بعض الحالاتلهذا تدخل المشرع

یغلب فیه الرفض المعلن صراحة و القبول المشروط .،الرفض و

الكلمات المفتاحیة :

قبول. - رفض -إداري ضمني  قرار -الإدارة سكوت

:Résumé

L’effet du silence de l’administration à l’égard des demandes présentées est

considéré comme un mécanisme de diagnostic de la réalité des droits et libertés établit à la

lumière de la théorie du silence de l’administration, qui a fait du silence source d’une

décision administrative permettant de consacrer la protection juridique de ces droits et

libertés.

Pour cela le législateur intervient dans certains cas, en régulant le silence de

l’administration conformément à une approche selon laquelle, son effet varie entre le rejet et

l’acceptation; principalement le rejet énoncé expressément et l’acceptation conditionnelle.

:Mots clés

Silence de l’Administration- Décision Administrative Implicite - Refus- Acceptation.
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